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عادة الترتيب في التعديل الدس توري لس نة  6102ملاحظات على عملتي التنس يق وا 
*
 

 تيارت - جامعة ابن خلدون -كلية الحقوق والعلم الس ياس ية -"أ  "أ س تاذ مساعد  -يعقوببن تمرة بن / أ  

 :الملخص

للمجتمع الس ياسي المنظم، به تس تقر الحياة المجتمعية، وتتحدد كافة  الرئيسييعتبر الدس تور الضابط 

ية بخياراتها المذكورة عرضة خياراتها الس ياس ية والاقتصادية، الثقافية والاجتماعية؛ وبما أ ن هذه الحياة المجتمع 

حتمية تقتضيها ضرورة التطور الذي يكتنف مس تويات التفكير بالتبعية، للتطور تصبح المراجعة الدس تورية 

 .الاجتماعي والس ياسي والثقافي

لا أ ن قاعدة الضرورات التي تبيح المحظورات غير معترف بها في شأ ن التعديلات الدس تورية، فالضرورة  ا 

ديل الدس توري يجب أ ن تس تجيب لل طر التي رسمتها السلطة التأ سيس ية ال صلية لعمل السلطة الملجئة للتع

التأ سيس ية المش تقة، من حيث اختصاصها وأ ليات عملها وحدود هذا الاختصاص الزمانية والموضوعية، وكذا 

لى النور  .المؤسسات التي قد تشترك معها لا خراج عملية التعديل الدس توري ا 

جرائية وقوالب شليية وحدود موضوعية ينص عليها الدس تور ذاته، ويجب فللمراجعة الد س تورية ضوابط ا 

لا كانت عملية التعديل الدس توري غير دس تورية، وفي ظل هذه الثلاثية الاشتراطية  عدم الاعتداء عليها وا 

 ..الضوابط والحدودبهذه  6102سيتم دراسة مدى التزام عملية المراجعة الدس تورية لدس تور الجزائري لس نة 

Résumé :  

La constitution est le moyen principal qui organise la société politique , puisque elle 

contient tous les choies de cette société , politiques ,  économiques et sociales. 

Et  puisque le développement de la vie sociale est une obligation raisonnable on dit que la 

révision constitutionnelle soit aussi une nécessité rationnel. 

La participation des institutions constitutionnelles  notamment le président de la république 

et le conseil constitutionnel, qui sont les garants de la constitution doit respecter les règles 

procédurales, les normes formelles et les limite objectifs déterminé par la constitution elle-

même. 

 مقدمة

الدس تور ليس مجموعة نصوص مقدسة ولا هو عقد اجتماعي دائم بل هو مرهون بمدة زمنية محددة ل نه نتاج 

يره من ال عمال البشرية ال خرى، لكنه قابل للتطور والتحسن، مما يجعله عقدا جهد بشري يعتريه النقص كغ

                                                           
يداع المقال  62/00/6102: تاريخ ا 

12/06/6102: تاريخ تحكيم المقال *
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رادة الشعب في مرحلة معينة من تاريخه تجس يدا لفلسفته ورؤيته الحضارية  اجتماعيا متجددا ل نه تعبير عن ا 

ذن ظروفه وأ س   ليه في المس تقبل، فلكل دس تور ا  بابه وأ بعاده للمجتمع الذي ينشده في ظل ما يعايشه وما يرنو ا 

ليها من تأ سيس وتنظيم المجتمع والدولة وكافة العلاقات التي تنشأ  في ظلها، وكذا ال ليات المتعلقة  التي يرمي ا 

 .بتنظيم الحكم من جهة وممارسة وتكريس الحقوق والحريات الفردية والجماعية للمواطن من جهة أ خرى

وتعديله بين فترة وأ خرى يعبر عن ا صراره على ضمان فالدس تور يجسد تصور الشعب لمجتمع س ياسي منظم، 

لى مرحلة أ خرى أ فضل  الديمومة لهذا المجتمع الس ياسي المنظم، ورغبته في الانتقال الواعي من مرحلة يعيشها ا 

نوعيا في جانبها الس ياسي والدس توري، ولا يمكن بداهة اس تنساخ دس تور دولة ما وتطبيقه على دولة أ خرى 

تاج خاص بها وبتاريخها وبالقيم التي يؤمن بها شعبها، فالدس تور يجسد أ يضا تاريخ الشعب ل نه بالضرورة ن 

وأ لامه، كما يحمل تطلعاته وأ ماله، وبذلك فمن المنطقي أ ن يكون عرضة للتعديل والمراجعة تبعا للتحولات 

 .الاجتماعية وتلبية لمتطلبات الشعب وطموحاته المشروعة، ومسايرة منه للقيم العالمية

وكما تختلف الدساتير وتنوع باختلاف قابليتها للتعديل والمجالات التي يمكن أ ن يشملها التعديل، تختلف عمليات 

جراءاتها باختلاف طبيعة الدس تور محل التعديل وباختلاف السلطة  التعديل الدس توري أ يضا من حيث ا 

قراره، كما أ نها تختل ذ قد يأ خذ المنوط بها المبادرة بالتعديل الدس توري أ و ا  ف باختلاف موضوعها ومداها ، ا 

عادة ضبط المصطلحات أ و  التعديل الدس توري شكل تعديل بس يط كالتغيير البس يط في الصلاحيات أ و ا 

 .تصحيحها أ و تصحيح بعض ال ليات الدس تورية

قامة الت وازن وقد يأ خذ شكل مراجعة دس تورية بأ بعاد التراجع عن بعض المبادئ أ و الثوابت أ و بعض أ ليات ا 

بين السلطات التي كانت من المسلمات التي بني عليها المجتمع الس ياسي خلال فترة زمنية معينة، فتكون المراجعة 

يديولوجية مع  عادة تكييف للحياة المجتمعية بكل مكوناتها الس ياس ية والاقتصادية والثقافية والا  في صورة ا 

ير جديدة من حيث مضمونها وصياغتها وترقيمها وهي متطلبات الواقع الجديد، وهو ما ينتج في النهاية دسات

عملية تس تدعي غالبا ضرورة العودة ا لى صاحب السلطة التأ سيس ية ال صلية لا قرارها، وفي كلتا الصورتين 

 .تكون لبعض المؤسسات الدس تورية القائمة أ دوار فاعلة في هذه العملية أ و تلك

لى عدد التعديلات الدس تورية المتلاحقة منذ والتجربة الدس تورية الجزائرية غنية في هذا الج انب، بالنظر ا 

تأ سيس الدولة الجزائرية المس تقلة، وقد كان لبعض المؤسسات الدس تورية دور كبير في هذه التعديلات على 

غرار رئيس الجمهورية والبرلمان والمجلس الدس توري، التي اشتركت جميعها في التعديل الدس توري ال خير لس نة 

لى النس بة المهمة من النصوص ، الذ6102 ي اتخذ شكل مراجعة دس تورية في ثوب تعديل دس توري، بالنظر ا 

لى المواضيع المس تجدة التي جاءت بها النصوص الجديدة  .القائمة قد شملها التعديل، بالا ضافة ا 

الثلاث السابق  أ ما عن الجانب الا جرائي لهذا التعديل فقد انتهج هذا ال خير أ لية ا شراك المؤسسات الدس تورية

ذكرها في هذه العملية؛ كما يمكن أ ن نذكر أ ن من أ برز المسائل الا جرائية المتعلقة بهذا التعديل الدس توري 

عادة ترقيم المواد  مضمون الحكم الانتقالي الذي جيء به ل ول مرة، والذي تضمن النص على عمليتي التنس يق وا 
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قرارها، لكن الا شكال المطروح الذي س تعالج ه هذه المقالة هو تسليط الضوء على حدود  هذه العملية، بعد ا 

عادة صياغة نص المبادرة الرئاس ية بالتعديل  مكانية امتداد عملية التنس يق ا لى حد التدخل في ا  ومدى ا 

ليه، وذلك بعد  ضافة مصطلحات جديدة ا  باستبدال بعض المصطلحات أ و بحذف بعض الليمات منه، أ و ا 

 . توري وموافقة البرلمانالرأ ي المعلل للمجلس الدس  

وقبل التفصيل في هذه الا شكالية يكون من المفيد التعريج على الدور الذي يؤديه المجلس الدس توري في هذا 

ومحاولة تقييم   0992التعديل الدس توري في ظل الصلاحيات المحدودة التي كرسها له الدس تور السابق دس تور 

 حث ال ول،أ دائه في عملية التعديل ال خيرة في المب

لى التعريج على مجموعة من الصياغات  المتباينة حال المقارنة ما بين مشروع التعديل  الاصطلاحيةوصولا ا 

الدس توري الذي درسه المجلس الدس توري وتم عرضه على البرلمان من جانب والقانون المتضمن التعديل 

 .الدس توري الصادر في الجريدة الرسمية من جانب أ خر في المبحث الثاني

 س توري محدودية دور المجلس الدس توري في التعديل الد: المبحث ال ول

على الرغم من أ ن المجلس الدس توري هو أ برز مؤسسة دس تورية فاعلة في الحياة الدس تورية، لسهرها على 

لا أ ن مساهمته في عملية التعديل الدس توري معلقة  احترام الدس تور وفق ال ليات التي نص عليها الدس تور، ا 

رادة رئيس الجمهورية لا شراكه في العملية، كما أ ن دوره سلبي  في هذه العملية بخلاف أ دواره الايجابية في على ا 

الرقابة على التشريعات والاستشارات الشعبية، ورغم هذه السلبية التي تطبع مساهمته في عملية المراجعة 

لا أ نه لم يكن موفقا في أ دائها في عملية التعديل الدس توري لس نة  ، وهو ما سيتم توضيحه في 6102الدس تورية ا 

 .المطلبين المواليين

 مركز المجلس الدس توري في عملية التعديل الدس توري : المطلب ال ول

قبل التطرق لتحديد مركز المجلس الدس توري الجزائري في عملية التعديل الدس توري من المفيد في هذا المقام 

قراره  . التفصيل في الهيئات التي أ وكل لها الدس تور سلطة المبادرة بالتعديل الدس توري وا 

 سلطة المبادرة بالتعديل الدس توري: ل الفرع ال و 

 ما بين رئيس الجمهورية وأ عضاء البرلمان، حصرا تتوزع سلطة المبادرة بالتعديل الدس توري في الجزائر 

 :المبادرة الرئاس ية بتعديل الدس تور: أ ولا

له أ ن يختار أ تاح و مكن المؤسس الدس توري الجزائري رئيس الجمهورية من المبادرة بمشروع التعديل الدس توري 

جرائيين  :أ حد سبيلين ا 
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هو أ ن تخضع المبادرة التي يقدمها رئيس الجمهورية لتعديل الدس تور لنفس الشروط والا جراءات : السبيل ال ول

التي يخضع لها أ ي نص تشريعي
1

، والمقصود به كل الا جراءات المتعلقة بمراحل العملية التشريعية، من مرحلة 

لى مرحلة المناقشة يداع ا  لى مرحلة التصويت على مس توى كل غرفة على  الا  دخال التعديلات على المشروع ا  وا 

 .حدة

وبعد أ ن يصوت كل مجلس على المبادرة الرئاس ية بتعديل الدس تور يعرض القانون المتضمن التعديل الدس توري 

ذا ما رفضه الشعب أ صبح( 01)خلال  قراره على الاس تفتاء الشعبي، وا  هذا القانون  الخمسين يوما الموالية لا 

 . لاغيا ولا يمكن عرضه مجددا على الشعب خلال نفس الفترة التشريعية

وهي في نظر الباحث من أ حسن طرق التعديل الدس توري التي يقرها الدس تور الجزائري، ل ن هذه الطريقة 

 بالا قرارة، والشعب في التعديل تشرك رئيس الجمهورية بالمبادرة، والبرلمان بالدراسة والتنقيح وتبني هذه المبادر 

 .والمصادقة

طر :  السبيل الثاني وهو يختلف عن سابقه، من حيث ا شراك المجلس الدس توري في عملية التعديل، بحيث يخخ

ذا ما ارتأ ى المجلس الدس توري أ ن مشروع  المجلس الدس توري بمشروع المبادرة الرئاس ية بتعديل الدس تور، وا 

طلاقاالتعديل الدس توري لا يمس   الا نسانادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، ولا يمس حقوق بالمب ا 

نقاصوالمواطن وحرياتهما  منها، ولا يمس بأ ي طريقة بالتوازنات ال ساس ية للسلطات والمؤسسات  بالا 

مكان رئيس الجمهورية أ ن  الدس تورية، وعلل هذه الرؤية وأ وجد لها ما يدعمها من الدس تور القائم، كان با 

 ثلاثة أ رباع أ عضاء غرفتي البرلمان¾ يتخطى اللجوء ا لى الاس تفتاء ويكتفي بتحقق موافقة البرلمان بأ غلبية 

لى  ن كان هذا الا جراء لا يس تثني لجوء رئيس الجمهورية ا  مجتمعتين معا، ليصدر التعديل الدس توري؛ وا 

غلبية الموصوفة المشترطة حراز القانون لل  الاس تفتاء الشعبي، في حالة عدم ا 
 2

. 

 المبادرة البرلمانية بتعديل الدس تور: ثانيا

ء غرفتي البرلمان المنعقدتين معا، اقتراح تعديل الدس تور على من أ عضا¾ يمكن ل عضاء البرلمان بأ غلبية محددة بـ 

رئيس الجمهورية الذي يمكنه عرضه على الاس تفتاء الشعبي؛ لكن المفارقة المسجلة بخصوص المبادرة البرلمانية 

لا من  من أ عضاء البرلمان، دون أ ن تكون للبرلمان في  ¾بتعديل الدس تور، أ ن الاقتراح لا يكون مقبولا ا 

أ ي قابل القدرة على ا شراك المجلس الدس توري في عملية التعديل الدس توري على شاكلة المبادرة الرئاس ية، الم

قرار الدس تور، وبمعنى أ خر -تلازميا مع حالة المبادرة –بمعنى سلب البرلمان  أ ن البرلمان في حالة المبادرة : سلطة ا 

قرار لمشروع تعديل الدس تو  من أ عضائه، ولا يمكن له بنفس ¾ ر بأ غلبية الرئاس ية يمكن أ ن يكون سلطة ا 

                                                           
لا يمكن أ ن يس تظهر مقصد المؤسس الدس توري من النص التشريعي على اعتبار اختلاف ال غلبيـة المشـترطة مـا بـين القـانون العـادي والقـانون  -1

لا عند التطرق للا جراءات الموالية لها والتي نص المؤسس الدس توري على عرض القانون المتضمن التعديل الدس توري على ا  .لشعبالعضوين ا 

 6112نـوفمبر 10المـؤرخ في / د.م/د.ت.ر 12/ 10رأ ي رقم : ؛ ينظـر6112بحسب رأ ي المجلس الدسـ توري حـول التعـديل الدسـ توري لسـ نة  -2

 المتعلق بمشروع القانون المتضمن

 10.، ص6112نوفمبر س نة  02: بتاريخ، الصادرة 26. ر ع.التعديل الدس توري، ج 
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أ ن البرلمان لا يمكنه أ ن : ال غلبية أ ن يكون كذلك في حالة مبادرته هو ذاته بالتعديل الدس توري، وبعبارة أ خرى

قراره في أ ن واحد  .يمارس سلطة المبادرة بالتعديل الدس توري وسلطة ا 

لى اختلاف أ خر ما بين المبادر  ذ أ ن كما أ نه يمكن التنبيه ا  ة البرلمانية والمبادرة الرئاس ية بالتعديل الدس توري؛ ا 

خضاعها للا جراءات المتعلقة بالعملية التشريعية بكافة مراحلها على مس توى غرفتي البرلمان  هذه ال خيرة يمكن ا 

مع ثم تعرض على الاس تفتاء الشعبي، بخلاف المبادرة البرلمانية التي لا يمكن أ ن تخضع لمثل هذه الا جراءات، 

 .قيام احتمالية عرضها على الاس تفتاء الشعبي التي هي مسأ لة تخضع في تقديرها لرئيس الجمهورية

ذ  وما يلاحظ بشأ ن المبادرة البرلمانية أ ن هنالك العديد من المعوقات الا جرائية التي تعترض مسارها العادي، ا 

صر، من بينها هذه الحالة المنصوص عليها في أ ن حالات انعقاد البرلمان بغرفتيه معا محددة دس توريا على سبيل الح

 .المتعلقة بالمبادرة البرلمانية بتعديل الدس تور 6102من دس تور  600والمادة  0992من دس تور  000المادة 

ذا ما صرفنا النظر عن الحالات الوجوبية لانعقاد البرلمان بغرفتيه معا ، نجد أ ن بقية الحالات مرتبطة باس تدعاء  وا 

حد  : ى الشخصيتين صادر عن ا 

رئيس الجمهورية -
3
  

 أ و رئيس مجلس ال مة،  -

فالمبادرة البرلمانية بتعديل الدس تور لها كثير من المعوقات الا جرائية نذكر منها أ ن هذه المبادرة متعلقة في مبتداها 

ذ لا ينعقد البرلمان بغرفتيه معا ويترتب عنه  رادة الشخصيتين المذكورتين ، ا  اقتراح تعديل الدس تور ومنتهاها با 

ذا تم اس تدعاؤه من رئيس مجلس ال مة لا ا  على رئيس الجمهورية ا 
4

، لتأ تي عقبة أ خرى وهي وجوب تحقق 

ال غلبية الموصوفة السابق ذكرها لصحة المبادرة وقبولها، مع بقائها تحت السلطة التقديرية لرئيس الجمهورية 

جرائي أ خر في ذ أ ن ربطها  لعرضها على الاس تفتاء، وهو معوق ا  وجه المبادرة البرلمانية بالتعديل الدس توري ا 

بالسلطة التقديرية لرئيس الجمهورية لعرضها على الاس تفتاء الشعبي لم ترتب عليه النصوص الدس تورية السارية 

لى استشارة الشعب في أ ي  أ ي أ ثر قانوني حال امتناع رئيس الجمهورية عن ذلك، على اعتبار أ ن اللجوء ا 

ت أ همية وطنية هو اختصاص اس تئثاري خاص برئيس الجمهورية ومرتبط بمدة المهمة الرئاس ية، ولا مسأ لة ذا

                                                           
لى غايـة الا عـلان  91و  29ا نصوص المواد مع مراعاة ال حكام التي تضمنته -3 من الدس تور المتعلقة باس تمرار رئيس الجمهورية القائم في ممارسة مهامـه ا 

 .عن انتخاب رئيس للجمهورية بسبب تمديد مهلة ا جراء الانتخابات نظرا لوفاة أ حد المترشحين أ و انسحابه أ و حدوث مانع أ خر له

مكانية اسـ تدعاء أ حـدهما للبرلمـان للانعقـاد بغرفتيـه كما يسري على نفس حكمه رئيس الدولة  ورئيس الدولة بالنيابة، وذلك بال خذ في الحس بان عدم ا 

بان حصول المانع لرئيس الجمهورية أ و وفاته أ و مكانية القيام بالتعديل الدس توري ا  اس تقالته،  معا للتصويت على التعديل الدس توري على اعتبار عدم ا 

 .91 لرئاسة الجمهورية طبقا لنص المادة أ و ثبوت الشغور النهائي

، المحـدد لتنظـيم المجلـس الشـعبي الـوطني ومجلـس ال مـة 0999مـارس  12المـؤرخ في  16-99الفقرة ال خيرة من القـانون العضـوي رقم  92المادة  -4

 60.، ص0999مارس س نة  19: الصادرة بتاريخ 00.ر ع.وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، ج
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ليه كما لا يجوز له تفويضها لغيره يمكن ل ي أ حد سواه اللجوء ا 
5

 91و  20، وهو ما يستشف من نصوص المواد 

0992من دس تور 
6
. 

نجاح وبالنتيجة لا يمكن ل ي فصيل س ياسي بحسب التنظيم الدس توري وا لقانوني الحالي للعمل البرلماني، ا 

المبادرة البرلمانية بالتعديل الدس توري، حتى ولو تحققت له ال غلبية الموصوفة المشترطة لاقتراح تعديل 

فتكاك رئاسة مجلس ال مة عند التجديد النصفي الذي يتم كل ثلاث س نوات،  ذ اس تطاع ا  لا ا  الدس تور، اللهم ا 

الحصول على ال غلبية المطلقة من أ عضاء هذا المجلسمع ما يتطلبه ذلك طبعا من 
7
من حضور قوي على  

 .مس توى المجالس المحلية الولائية والبلدية التي تتحدد بموجبها العضوية في مجلس ال مة

قرار التعديل الدس توري: الفرع الثاني  سلطة ا 

لى ما س بق تبيانه في الفرع السابق يمكن حصر ما يتعلق بسلطة  قراره في البرلمان وبالنظر ا  / تبني الدس تور وا 

 :أ و الشعب

 :الشعب: أ ولا

نص الدس تور الجزائري على أ ن السلطة التأ سيس ية ملك للشعب
8
، وتبعا لذلك فهو يمارسها بنفسه عن طريق  

 .الاس تفتاء أ و بواسطة المؤسسات الدس تورية التي يختارها

لا أ ن مسأ لة اللجوء ا لى الاس تفتاء الدس توري يختص بت قريرها رئيس الجمهورية في حالة المبادرة الرئاس ية التي ا 

لى أ ن حالة لجوء  ليها، مع التنبيه ا  تتبع الا جراءات التشريعية العادية أ و حالة المبادرة البرلمانية كما س بقت الا شارة ا 

 س تفتاءللارئيس الجمهورية للبرلمان مع ا شراك المجلس الدس توري برأ يه لا تحول دون لجوء رئيس الجمهورية 

الشعبي
9
 . 

قرار  وقد س بق للشعب في التجربة الدس تورية الجزائرية أ ن مارس السلطة التأ سيس ية ال صلية كسلطة ا 

للموافقة على دس تور جديد، ومارس السلطة التأ سيس ية المش تقة كسلطة تصديق  0902، و 0926لدس توري 

 .0992، 0929، 0922على المبادرة بالتعديل الدس توري لس نة 

لا أ ن أ نهما تما خارج الا طار الدس توري المنظم لعملية  0929و  0922ما لوحظ على التعديل الدس توري لسنتي  ا 

التعديل الدس توري وممارسة الوظيفة التأ سيس ية المنصوص عليها في الفصل السادس من الباب الثاني من 

                                                           
 .16الفقرة  91، والمادة 16الفقرة  20، المادة 00من المادة  01البند  -5

 .بعد التعديل 6102من دس تور  010و  010المواد  -6

 12. ، ص0999نوفمبر س نة  62: ، الصادرة بتاريخ20. ر ع.من النظام الداخلي لمجلس ال مة، ج 12المادة  - 7

 6102من دس تور  12ادة ، والم0992من دس تور  10المادة  - 8

 :بحسب رأ ي المجلس الدس توري - 9

، الصـادرة 26. ر ع.المتعلـق بمشروـع القـانون المتضـمن التعـديل الدسـ توري، ج 6112نوفمبر 10المؤرخ في / د.م/د.ت.ر 12/ 10رأ ي رقم : ينظر

 10.، ص6112نوفمبر س نة  02: بتاريخ
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لى  090المواد من  :0902دس تور  092ا 
10

 تنص على اس تئثار الشعب منه التي 10، فقد كانا بناء على المادة 

بالس يادة الوطنية التي يمارسها عن طريق الاس تفتاء
11

، وهي نفس المادة التي كانت محلا للتعديل الدس توري 

0922نوفمبر س نة  16الموافق عليه في اس تفتاء 
12
التي مكنت رئيس الجمهورية وحده من اس تفتاء الشعب في  

0929كل قضية ذات أ همية وطنية، وبناء عليه تم اس تفتاء الشعب في التعديل الدس توري لس نة 
13

، وهو 

0992ال مر عينه بالنس بة لدس تور 
14
. 

نت أ و موصوفة أ و ويلاحظ أ يضا أ نه لم يتم تحديد ال غلبية المشترطة لا قرار التعديل الدس توري سواء مطلقة كا

لا أ ن تحقق أ غلبية مطلقة على ال قل أ دعى ل ن تكون للدس تور المقر شعبيا المكانة الحقيقية في النظام  بس يطة، ا 

رادة صاحب السلطة التأ سيس ية ال صلية، على نفس منحى الانتخابات  القانوني للدولة وأ صدق في التعبير عن ا 

 .الرئاس ية

لى أ ن من نت ائج رفض الشعب للقانون المتضمن مشروع التعديل الدس توري الذي صوت كما يمكن الا شارة ا 

رادة  مكانية عرضه مجددا على الشعب خلال نفس الفترة التشريعية بناء على تعارض ا  عليه البرلمان هو عدم ا 

رادة الشعب صاحب السلطة ال صلية  .البرلمان صاحب السلطة المش تقة مع ا 

 :البرلمان: ثانيا

أ عضائه، مدعوما بالرأ ي المعلل للمجلس ¾ غرفتيه المجتمعتين معا في شكل مؤتمر، بأ غلبية يمكن للبرلمان ب

الدس توري الذي ارتأ ى أ ن المبادرة الرئاس ية بتعديل الدس تور لا تتضمن البتة مساسا بالمبادئ العامة التي تحكم 

 دس توريا ولا ا خلالا بالتوازنات والمواطن وحرياتهما المكفولة الا نسانالمجتمع الجزائري ولا انتقاصا من حقوق 

قرار لمشروع  ال ساس ية المكرسة دس توريا بين السلطات والمؤسسات الدس تورية، يمكنه أ ن يكون سلطة ا 

 .المبادرة الرئاس ية بتعديل الدس تور

قرار يكون  قرار الدس تور والتصويت عليه عن العملية التشريعية لدى البرلمان أ ن الا  جراءات ا  لكن ما يميز ا 

عضاء الغرفتين معا وبدون مناقشة لمضمون المبادرة، قريبا جدا من ال وامر الرئاس ية التي تمر عبر كل غرفة من بأ  

                                                           
 "لم تكن دس تورية من وجهة نظر دس تورية" 0929و  0922سنتي  0902أ ن تعديل دس تور : يرى ال س تاذ سعيد بوالشعير  -10

، 16. عمار عباس، محطات بارزة في تطور الدسـاتير الجزائريـة، مجـلة المجلـس الدسـ توري، ع: ، نقلا عن 6106ماي  60يومية الخبر بتاريخ : ينظر

 .60. ، ص00، هامش 6106س نة 

، الصـادرة 90. المتضـمن ا صـدار دسـ تور الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشـعبية، ج ر ع 0902نـوفمبر سـ نة  66المؤرخ في  90-02ال مر  - 11

 .0696.، ص0902نوفمبر س نة  60بتاريخ 

نـوفمبر سـ نة  16المتعلـق بنشرـ التعـديل الدسـ توري الموافـق عليـه في اسـ تفتاء  0922نوفمبر سـ نة  10المؤرخ في  666-22مرسوم رئاسي رقم  -12

 0066.ص 0922نوفمبر س نة  10الصادرة بتاريخ  00. الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ج ر عفي الجريدة  0922

فبرايـر سـ نة  66المتعلـق بنشرـ نـص تعـديل الدسـ تور الموافـق عليـه في اسـ تفتاء  0922نوفمبر س نة  10المؤرخ في  02-29مرسوم رئاسي رقم  -13

 .0929مارس س نة  10الصادرة بتاريخ  19. الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ج ر عفي الجريدة الرسمية للجمهورية  0929

صدار نـص تعـديل الدسـ تور المصـادق عليـه في اسـ تفتاء  0992ديسمبر س نة  10المؤرخ في  062-92مرسوم رئاسي رقم  -14 نـوفمبر  62المتعلق با 

 .0992ديسمبر س نة  12الصادرة بتاريخ  02. الشعبية، ج ر ع، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية 0992س نة 
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ذ يعرض النص بكامله للتصويت والمصادقة عليه بدون مناقشة في الموضوع  البرلمان بالتصويت بدون مناقشة، ا 

دخال أ ي تعديل مكانية ا  أ و ا 
15
 . 

دخا ذ أ نه لا يمكن للبرلمان ا  ل تعديلات على نص مشروع التعديل، وهو ال مر عينه الذي كان في كل من ا 

6116تعديلي 
16

6112، وس نة 
17

ذ بالرغم من أ نها كانت المرة ال ولى التي  6102، وحتى بالنس بة لتعديل س نة  ا 

ف يسمح فيها لرؤساء المجموعات البرلمانية بالتدخل قبل التصويت على مشروع المراجعة الدس تورية، مع تكيي

مع  صياغة نص النظام الداخلي المحدد لا جراءات وكيفيات تنظيم وسير البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا

ذلك
18

دخال أ ي تعديلات لا أ نه لا يعتبر من قبيل المناقشة، ل نه لا يمكن ا   .، ا 

جراءات التعديل الدس توري: الفرع الثالث  ا شراك المجلس الدس توري في ا 

الممثلة في  -أ ن صاحب السلطة التأ سيس ية ال صلية قبل الخوض في تفصيل هذا الفرع، من المفيد التذكير 

، هو الذي ينشئ السلطات المش تقة عنه ويحدد لها اختصاصها للقيام بالوظائف القانونية -الجزائر في الشعب

يقوم على أ ساسها توازن هذه  للدولة ويضبط حدود صلاحياتها وعلاقاتها مع بعضها، ويضع ال ليات التي

نشائه للمؤسسات الدس تورية التي تساعد على كفالة هذا التوازن بما يحقق التوفيق  لى ا  السلطات، بالا ضافة ا 

 .بين السلطة والحرية داخل الدولة

كما أ نه زيادة على ذلك يقوم الدس تور ذاته بتعيين صاحب السلطة التأ سيس ية المش تقة، ويقرر الا جراءات 

تباعهاب الواج ذ يمكن وصف أ ساليب تعديل الدس تور  ا  لتعديل الدس تور، على حسب ما تم تفصيله سابقا، ا 

جراءاتها بحسب السلطة المبادرة بالتعديل الدس توري  الجزائري بأ نها متعددة ومختلفة عن بعضها من حيث ا 

                                                           
 .، المرجع السابق16-99من القانون العضوي  62المادة  -15

 :الجزائر -نادي الصنوبر -، بقصر ال م6116أ فريل  12من النظام الداخلي لسير البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا يوم الاثنين  00المادة  -16

يتم التصويت عـلى مشروـع . للتصويت عليه بدون مناقشةيعرض رئيس البرلمان مشروع القانون المتضمن التعديل الدس توري على أ عضاء البرلمان "

 ."القانون المتضمن التعديل الدس توري برفع اليد

، الصـادرة 16، السـ نة ال ولى، العـدد 6116لدورة الربيعية ينظر الجريدة الرسمية للمداولات لمجلس ال مة، الفترة التشريعية ال ولى، الس نة الرابعة، ا

 .10. ، ص6116ماي  12: بتاريخ
17
 :الجزائر -نادي الصنوبر -، بقصر ال مم6112نوفمبر  06من النظام الداخلي لسير البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا يوم الاثنين  01المادة  -

يـتم التصـويت عـلى . للتصويت عليه بـدون مناقشـةعلى أ عضاء البرلمان  بكاملهتضمن التعديل الدس توري يعرض رئيس البرلمان مشروع القانون الم "

 ."مشروع القانون المتضمن التعديل الدس توري برفع اليد

ديسـمبر  16: ريخ، الصـادرة بتـا96ينظر الجريدة الرسمية للمناقشـات للمجلـس الشـعبي الـوطني ، الفـترة التشريـعية السادسـة، السـ نة الثانيـة، رقم 

 .10. ، ص6112

، بقصرـ 6102فبرايـر  10من النظام الداخلي المحدد لا جراءات وكيفيات تنظيم وسير البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معـا يـوم ال حـد  01المادة  -18

 :الجزائر -ال مم نادي الصنوبر

يتم التصويت عـلى مشروـع القـانون . على أ عضاء البرلمان للتصويت عليه ملهبكايعرض رئيس البرلمان مشروع القانون المتضمن التعديل الدس توري "

 ."المتضمن التعديل الدس توري برفع ال يدي

مـارس  10: ، الس نة ال ولى، عـدد خـاص، الصـادرة بتـاريخ(6102-6102)ينظر الجريدة الرسمية للمداولات لمجلس ال مة، الفترة التشريعية السابعة 

 .10. ص 6102
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أ يه حول مضمون المبادرة والمؤسسات الدس تورية الفاعلة فيه، ومن هذه ال ساليب ا شراك المجلس الدس توري بر 

 .الرئاس ية قبل عرضها على البرلمان

ن  فا شراك المجلس الدس توري برأ يه المعلل في مشروعات التعديلات الدس تورية ليس هو ال صل العام، بل ا 

لا  الالتجاء ليه لا يأ تي ا  لتجاوز اللجوء ا لى الاس تفتاء الشعبي، نظرا لما تتطلبه هذه العملية من تسخير كبير ا 

ذا ما تحصل مشروع التعديل الدس توري على للم ثلاث أ رباع أ عضاء غرفتي البرلمان ¾ وارد البشرية والمادية؛ فا 

 . بعد الرأ ي المعلل للمجلس الدس توري، أ مكن لرئيس الجمهورية ا صداره دون اللجوء ا لى الاس تفتاء

التعديل الدس توري التي قد  وعلى الرغم من النتائج المهمة المترتبة عن رأ ي المجلس الدس توري حول مشروع

لا أ ن  الدور الذي يلعبه  المجلس الدس توري في  لى استبعاد طلب رأ ي صاحب السلطة التأ سيس ية، ا  تؤدي ا 

 :المراجعة الدس تورية دور سلبي من جانبين

رادة المؤسس الدس توري ال صلي التي أ فصح عنها في وثيقة الدس تور  الجانب ال ول يظهر في أ نه بالرغم من أ ن ا 

لى تقرير أ ليات لحماية هذه الا رادة، عبر تلييفه للمجلس الدس توري وتمكينه اتجهت ا 
19
من السهر على احترام  

بداء رأ يه  دخال المجلس الدس توري في عملية التعديل الدس توري لا  لا أ ن ا  رادته التي يجسدها الدس تور، ا  ا 

نما هو مرتبط بالسلطة الت قديرية لصاحب المبادرة الرئاس ية ونعني به بشأ ن مشروع التعديل، لا يكون تلقائيا وا 

نما باعتباره  رئيس الجمهورية، كما أ ن ا شراكه في هذه العملية لا يقوم باعتباره مؤسسة رقابية أ و استشارية وا 

رادة السلطة التأ سيس ية  مؤسسة مليفة بالسهر على احترام الدس تور، فهو يبدي رأ يه من منظور الحفاظ على ا 

فتراض ما يوافق هذه الا رادة، وذلك من خلال الدس تور الماثل أ مامه روحا ونصاعن طريق ا: ال صلية
20
 . 

بداء الرأ ي المعلل حول النصوص التي  ومن جانب أ خر فا ن سلبية دوره تظهر أ يضا في وقوفه عند حدود ا 

عادة صياغتها أ و تصويب المصطلحات الواردة في مشروع التعديل مكانية ا  أ و  أ خطر بها، دون أ ن تكون له ا 

ضافة عليها دخال ا  نقاص منها، ولا ا  مكانية ممارس ته للسلطة التأ سيس ية المش تقة، فحقيقة دور  ،الا  بحكم عدم ا 

المجلس الدس توري في عملية التعديل الدس توري هي حماية النواة ال ساس ية للدس تور لا غير، والتي تتضمن 

لحريات التي تعتبر تراثا مشتركا يجب أ ن تتناقله المبادئ العامة التي يقوم عليها المجتمع الجزائري والحقوق وا

لى التوازنات ال ساس ية بين السلطات والمؤسسات الدس تورية والتي تحدد خصوصية  ال جيال بالا ضافة ا 

                                                           
لمؤسس الدس توري على قرارات وأ راء المجلس الدس توري حجية مطلقة ، جعلها غير قـابلة ل ي طريـق مـن طـرق الطعـن وملزمـة لكافـة أ س بغ ا -19

 . السلطات
20
 :ينظر في هذا الشأ ن حيثيات منطوق -

، 6116أ فريل س نة  16: تاريخ، الصادرة ب 66. ر ع.المتعلق بمشروع التعديل الدس توري، ج 6116أ فريل  16المؤرخ في / د.م/د.ت.ر/10رأ ي رقم 

 10. ص

 02: ، الصادرة بتاريخ26. ر ع.المتعلق بمشروع القانون المتضمن التعديل الدس توري، ج 6112نوفمبر 10المؤرخ في / د.م/د.ت.ر 12/ 10رأ ي رقم 

 10. ، ص6112نوفمبر س نة 
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وطبيعة النظام الس ياسي الدس توري المراد تجس يده، وهي الحالة الوحيدة التي أ لزم فيها المؤسسخ الدس توري 

يلالمجلسَ الدس توري بالتعل 
21
. 

 :التعديلات الدس تورية المسكوت عنها من طرف المجلس الدس توري: المطلب الثاني

تغيير يلحق نصا دس توريا أ و جزء  يعتبر تعديلا دس توريا أ و ما يمكن أ ن يصطلح عليه بالمراجعة الدس تورية كل

منه أ و نصوصا بكاملها في الدس تور
22

ضافة للنص ، بمعنى أ نه يسري وصف التعديل الدس توري على كل  ا 

لغاء؛ كما يمكن أ ن يسري على تبديل المصطلحات التي صيغ بها النص الدس توري ال صلي  .الدس توري كما الا 

ذن ف التعديل في النص الدس توري لا يعني الا ضافة فقط على حسب ما أ ورده نص مشروع التعديل ا 

لى الدس توري في صفحته ال ولى، من كون المفردات المكتوبة بالخط العريض هي  المصطلحات المضافة، بما يدفع ا 

 .الاعتقاد بأ ن التعديل لا يتضمن سوى الا ضافة في حين أ نه في حقيقة ال مر بخلاف ذلك

ذا كان رأ ي المجلس الدس توري حول مشروع التعديل الدس توري شامل لكل مضمون مشروع التعديل  وا 

لا أ ن المجلس الدس توري لم يكن ولكل حالات التعديل التي يمكن أ ن تسجل فيه بحسب المفهوم السابق ، ا 

موفقا كثيرا على غير عادته في رأ يه حول مشروع التعديل الدس توري لغضه الطرف عن مجموعة من ال حكام 

 . 6102المعدل بمشروع التعديل الدس توري لس نة  0992الدس تورية التي تم حذفها من دس تور 

جميع الا ضافات التي طرأ ت على النصوص زد على ذلك أ ن المجلس الدس توري أ يضا لم يوفق في حصر 

الدس تورية، ولا كل التصويبات التي وردت عليها مما جعل رأ يه المعلل قاصرا عن الا حاطة بكل الا ضافات 

بحقوق  -المحذوفة منها أ و المضافة-: والتعديلات، على الرغم من تعلق بعض هذه ال حكام المسكوت عنها

 .وهو ما سيتم تناوله في الفروع التاليةوالمواطن أ و بعمل السلطات،  الا نسان

 :ال حكام الدس تورية المحذوفة: الفرع ال ول

لا أ ن رأ يه  بالرغم من أ ن رأ ي المجلس الدس توري شامل لكل التعديلات التي تطرأ  على النصوص الدس تورية ا 

المحذوفة لم يقدر على حصر جميع ال حكام الدس تورية  6102المعلل بخصوص التعديل الدس توري لس نة 

خصوصا ما تعلق منها بالجانبين المحوريين المتعلقين بالحقوق والحريات وعمل السلطات والمؤسسات الدس تورية، 

 :وهو ما سيتم تناوله في الجزئيات التالية

 النصوص المعدلة بالحذف المتعلقة بالحقوق والحريات: أ ولا

                                                           
مر ، المتعلق بمراقبة مطا6110فبراير  10المؤرخ في /م د/ع.ق.ر/10رأ ي : ينظر - 21  12المـؤرخ في  10-90بقة القانون العضوي المعدل والمتمم لل 

 02. ، ص6110فبراير س نة  00، الصادرة بتاريخ 19. والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، ج ر ع 0990مارس س نة 
22
 669. ، ص6119، 10.لبنـان، ط -وقيـة، بـيروتيوسف حاشي، في النظرية الدس تورية، ابـن النـدل للنشرـ والتوزيـع منشـورات الحلـبي الحق -

 (بتصرف)
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والتي هي نفس  6102من دس تور  19ه المادة من النصوص الدس تورية المعدلة بحذف بعض أ حكامها ما أ وردت

، حيث كان النص يتضمن مجموعة من الغايات التي تسعى المؤسسات التي يختارها  0992من دس تور  12المادة 

لى تحقيقها؛ وبالمقارنة بين الدس تورين  من جهة، وكذا الرأ ي المعلل ( 6102، ودس تور 0992دس تور )الشعب ا 

حدى الغايات التي للمجلس الدس توري حول مشروع  التعديل الدس توري من جهة أ خرى، نجد أ نه تم حذف ا 

القضاء على : "كانت مذكورة في السابق، دون أ ن يبرر المجلس الدس توري ل س باب حذفها ونعني بذلك غاية

، وهي من ال همية بمكان لارتباطها بعمل المؤسسات وحرية الا نسان وكرامته، "اس تغلال الا نسان ل خيه الا نسان

 .لكن المجلس الدس توري لم يتناولها

من مشروع التعديل الدس توري التي كانت تنص على مسؤولية الدولة عن  60ويمكن أ ن نذكر أ يضا نص المادة 

أ من ال شخاص والممتلكات، وتكفلها بحماية كل مواطن في الخارج، تم حذف هذا الالتزام ال خير المعبر عنه 

، 6102من دس تور  62ابقة الذكر التي أ صبحت بفقرة واحدة وتحت رقم بالفقرة ال خيرة من نص المادة الس

لى أ نه تم اس تحداث مادة جديدة، متعلقة بحماية حقوق المواطنين بالخارج ومصالحهم، وهي  والسبب راجع ا 

، ولعله السبب في سكوت المجلس الدس توري عن هذا الحذف من نص المادة 6102من دس تور  60المادة 

 .المذكورة

 النصوص المحذوفة المتعلقة بعمل السلطات: اثاني

من ال حكام الدس تورية المعدلة بحذفها من الدس تور والتي غض المجلس الدس توري الطرف عنها، ما تعلق 

ذ بالمقارنة بين الدس تورين لسنتي   0992بمجال اختصاص البرلمان بالتشريع سواء بقوانين عادية أ و عضوية، ا 

صاص البرلمان بالمصادقة على المخطط الوطني الذي كان منصوصا عليه في ، نجد أ نه تم حذف اخت6102و

من دس تور  001، والتي أ صبحت تحت رقم المادة 0992من دس تور  066من المادة  00 مجالات القانون البند

6102. 

دراج المصادقة على المخط لى عدم جدوى ا  ط وقد كان يمكن للمجلس الدس توري أ ن يعلل لهذا الحذف بالنظر ا 

الوطني ضمن مجالات القانون بالنظر ا لى وجود أ ليات أ خرى بديلة هي الموافقة البرلمانية على مخطط عمل 

الحكومة من جانب والمصادقة على قانون المالية لكل س نة من جانب أ خر، زد على ذلك أ ن الممارسة البرلمانية 

لى أ نه لم يصبح موجودا عمليا  لارتباطه في السابق بلوائح مؤتمرات جعلت من حذفه تحصيل حاصل بالنظر ا 

حزب جبهة التحرير الوطني في فترة الحزب الواحد وبتوجيهات الميثاق الوطني
23
. 

                                                           
 :لمزيد من التفصيل حول مسأ لة التخطيط الوطني، يراجع -23

 60-29، المعدل بالقـانون رقم ..69. ، ص0922يناير  06مؤرخة في  6. ج ر ع .، المتعلق بالتخطيط0922يناير  06المؤرخ في  16-22قانون رقم 

 .69. ، ص0991يناير  16: ، الصادرة بتاريخ10. ع ، ج ر0929ديسمبر  60المؤرخ في 

 :كما أ نه لم يتم الوقوف على المصادقة على المخطط الوطني سوى للس نوات التالية

. ، ص0991ينـاير  16: ، الصـادرة بتـاريخ10. ، ج ر ع0991، يتضـمن المخطـط الـوطني لسـ نة 0929ديسمبر  60:، المؤرخ في60-29قانون رقم 

06. 
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لى أ نه تم حذف اختصاص البرلمان بالتشريع بقانون عضوي فيما  أ ما عن مجال القوانين العضوية فيمكن الا شارة ا 

 . 6102من دس تور  000المادة  0992من دس تور  066 يتعلق بال من الوطني الذي كان منصوصا عليه في المادة

مكان المجلس الدس توري التعليل لهذا التعديل بالحذف، وتأ سيسه على ال حكام المتعلقة بقيادة رئيس  وقد كان با 

الجمهورية للقوات المسلحة، وتوليه مسؤولية الدفاع الوطني وتجس يده للدولة في الداخل، المنصوص عليها في 

على التوالي 01المادة ، 16-00 ،10- 00: الدس تور في المواد
24
. 

وفي الس ياق ذاته المتعلق بعمل السلطات يمكن أ ن نسجل سقوط العبارة المتضمنة اختصاص المجلس 

علان نتائج عمليات الاس تفتاء وانتخاب رئيس الجمهورية والانتخابات التشريعية من مشروع  الدس توري با 

ول المجلس الدس توري ، ولم يتنا0992من دس تور  026التعديل الدس توري التي كان منصوصا عليها في المادة 

أ س باب حذفها
25

 .منه 026، ليتم تداركها في نص التعديل الدس توري الصادر بالجريدة الرسمية في نص المادة 

 :الا ضافات الاصطلاحية للنصوص الدس تورية: الفرع الثاني

ضافة كلمة  العقوبات لقواعد قانون " العامة"من بين النصوص التي طرأ ت عليها تعديلات بالا ضافة يمكن ذكر ا 

، والتي لم تكن تتضمن هذا 0992من دس تور  066، وهي المادة 6102من دس تور  001من المادة  10في البند 

 الليمة، والتي لها دلالتها اللغوية والقانونية، 

ذ أ ن وجهة نظر الباحث تتجه أ ن مسأ لتي التجرل وضبط الا جراءات الجزائية لن تصبحا حكرا على السلطة  ا 

مكانية الا حالة على التشريعية وح دها مادام أ ن الدس تور يقيد هذه السلطة بالقواعد العامة، مما يعني بالنتيجة ا 

 02التنظيم للتنصيص على القواعد التفصيلية لهذه القواعد الليية العامة، هذا بغض الطرف طبعا عن نص المادة 

لا بمقتضى "التي تنص على أ نه  دانة ا   ".صادر قبل ارتكاب الفعل المجرم قانونلا ا 

لى نص المادة  من مشروع التعديل الدس توري التي تضمنت توس يع الاستشارات  90ويمكن الا شارة أ يضا ا 

لا أ ن المجلس الدس توري لم  علان رئيس الجمهورية للحرب لتشمل رئيس المجلس الدس توري، ا  اللازمة قبل ا 

                                                                                                                                                    
. ، ص0991ديسـمبر  60: ، الصادرة بتاريخ00. ، ج ر ع0990، يتضمن المخطط الوطني لس نة 0991ديسمبر  60: ، المؤرخ في60-91قانون رقم 

0920 . 

. ، ص0990ديسـمبر  02: ، الصادرة بتاريخ20. ، ج ر ع0996، يتضمن المخطط الوطني لس نة 0990ديسمبر  02: ، المؤرخ في62-90قانون رقم 

6066. 

، ج ر 0996ويتضمن المخطط الوطني لس نة  0990-0996، يتعلق بال هداف العامة للفترة 0996أ فريل  60، المؤرخ في10-96رسوم تشريعي رقم م

 .16. ، ص0996أ بريل  62: ، الصادرة بتاريخ62. ع

المباشر لصلاحيات وزيريها، بناء على اختصاصه على ضوء تنظيم رئيس الجمهورية  لوزارتي الخارجية والدفاع الوطني بمراس يم رئاس ية، وتحديده  -24

 .بتقرير الس ياسة الخارجية وتوجيهها، وتوليه لمسؤولية الدفاع الوطني

 .60.م د، المرجع السابق، ص/ت د.ر 10/02رأ ي المجلس الدس توري -25
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لا بصورة عرضية غير وا عادة ترتيب الاستشارات بحسب الترتيب يتناول هذه الا ضافة ا  ضحة، تعلقت با 

المؤسساتي
26
. 

 :التصحيح في تراكيب النصوص الدس تورية: الفرع الثالث

من بين التعديلات التي أ وردها نص التعديل الدس توري ولم يتناولها المجلس الدس توري في رأ يه المعلل بعض 

ليها فقط من قبيل تصحيح المصطلحات المس تعملة في التصويبات التي كان يكفي المجلس الدس توري الا شارة ا  

صياغة بعض المواد، ويمكن أ ن نذكر في هذه المقام بعض التصويبات ل خطاء كانت في نص الدس تور السابق ولم 

 . 6112، 6116تجد الفرصة لا عادة تصويبها بالرغم من مرورها على محطتي تعديل 

" البرنامج"جام نصوص الدس تور مع التعديلات هو مصطلح المصطلح ال ول الذي تم تصويبه بما يحقق انس

من دس تور  26الذي ينفذه وينسقه الوزير ال ول بعد مصادقة المجلس الشعبي الوطني، الذي كان في نص المادة 

لى أ نه لم يتم استبداله بموجب تعديل 0992 6112، وبالنظر ا 
27

في نص " مخطط العمل"استبدل بمصطلح ، فقد 

 . 6102، من التعديل الدس توري لس نة 90: المادة

من مشروع التعديل الدس توري ونص التعديل الدس توري  060ويمكن أ ن نذكر أ يضا ما ورد على نص المادة 

الصادر، التي نصت على تقدل الوزير ال ول لاس تقالة الحكومة في حالة مصادقة المجلس الشعبي الوطني على 

ذ كان الظاهر من  المعدل، ربط الحكومة بالوزير ال ول  0992صياغة نفس المادة من دس تور ملتمس الرقابة، ، ا 

(حكومته)
28

  .، ولم يتناولها المجلس الدس توري كذلك

كما تم أ يضا تصويب المصطلح المعبر عن ال غلبية المشترطة لا قرار سقوط المهمة البرلمانية للنائب أ و عضو مجلس 

،  حيث تم تصحيح مصطلح أ غلبية  010،  012ال مة أ و تجريده منها بحسب الحالة المنصوص عليها في المواد 

6102على التوالي من دس تور  060ة والماد 066في نص المادة " أ عضائه"بعبارة أ غلبية " أ عضائهما"
29
بما يعبر  

 .حقيقة عن المقصد الدس توري حول أ غلبية أ عضاء المجلس المعني بالا جراء

 

 

 :ال خطاء المادية الواردة على نص التعديل الدس توري:  المبحث الثاني

                                                           
 02.م د، المرجع السابق، ص/ت د.ر 10/02رأ ي المجلس الدس توري -26

نـوفمبر سـ نة  02، الصـادرة بتـاريخ 26. ، المتضمن التعـديل الدسـ توري، ج ر ع6112نوفمبر س نة  00لمؤرخ في ا 09-12من قانون  06المادة  -27

 .01. ، ص6112

28 - ART. 137 : Lorsque la motion de censure est approuvée par l’Assemblée Populaire Nationale, le Premier 

ministre présente la démission de son Gouvernement au Président de la République. 

 .لقد كانت هذه المصطلحات معدلة بحسب المشروع لكن لم ينتبه لها المجلس الدس توري لذلك لم يثرها ربما بسبب عدم كتابتها بالخط العريض -29
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تحرير القاعدة الدس تورية المكتوبة مسأ لة من ال همية بمكان لخصوصية مفرداتها ومتانة تراكيبها عمليةتعتبر 
30
من  

ذ أ ن هذه  والاصطلاحيجانب، ولارتباط بنائها اللغوي  بمفاهيم محددة ومقصودة لذاتها من جانب أ خر، ا 

رادة السلطة لفاظ بقدر ما هي وس يلة للتعبير عن ا  التأ سيس ية ال صلية  العملية ليست مجرد رصف لل 

 .القانوني، والدس توري على الخصوص الاصطلاحومقصدها مس تهدية في ذلك بفن 

جراءات التعديل الدس توري وضوابطه، ل ن وعاء  عادة صياغة النص الدس توري ا  لذلك ينبغي أ ن تحترم عملية ا 

ري ذاته، الذي يتميز عن غيره القاعدة الدس تورية المجسدة للمدلول الفكري المراد التعبير عنه هو النص الدس تو 

كتوبة ال خرى من حيث دقة انتقاء المفردات والمصطلحات وحسن ترتيبها للدلالة على لم من القواعد القانونية ا

 .المعنى والمفهوم القانوني المقصود

 فمسأ لة تعديل الدس تور أ و المراجعة الدس تورية هي مسأ لة قانونية وس ياس ية معا ل ن الدس تور ذاته تأ طير

مجموع المطالبات قانوني للظواهر الس ياس ية داخل الدولة، وتنظيم قانوني لعمل السلطات، وهو معبر عن 

الس ياس ية وحالة المجتمع في وقت معين بكل ما يميزها من دلالات غير متناسقة س ياس ية وتاريخية وقانونية
31

، مما 

لى نصوص  يجعل مسأ لة الصياغة في أ ساسها عملية فكرية، تس تلزم التمحيص والتروي لترجمة هذه المسائل ا 

 .خطية مكتوبة، مع ما يتطلبه ذلك من ضرورة حسن اختيار المصطلحات بعناية

وبناء عل ذلك تكتسي مرحلة المبادرة أ هميتها البالغة لتأ ثيرها البارز على الدس تور من حيث دورها في اختيار 

بمشروع التعديل الدس توري بعد أ ن يتبناها البرلمان -مثلا-صطلحات؛ فالمبادرة الرئاس ية الصياغة والم
32
لا يمكن  

قرارها، ل نه وقياسا على عملية التشريع بأ وامر لا يمكن  أ ن تبقى لمؤسسة الرئاسة عليها سلطة لتغييرها بعد ا 

دخال تعديلات على نص ال مر الصادر عن رئيس الجمهورية في حالاته المح ددةا 
33
لا   بعد موافقة البرلمان عليه، ا 

تباع جراءات تعديل النصوص القانونية، ماعدا طبعا، ما تعلق منها بأ خطاء مادية والتي تس تدرك بأ لياتها  با  ا 

ذا كان ال مر كذلك بالنس بة لل وامر التي أ صبحت قوانين، فمن باب أ ولى بالنتيجة أ ن تكون  المعروفة، فا 

دخال تعديلات على قراره اس تحالة ا   .دس تورا وصيرورته مشروع التعديل الدس توري قائمة بعد ا 

ومن المسلم به لدى المهتمين بالقانون الدس توري والمتابعين لحركة تعاقب الدساتير أ ن يكون نص التعديل 

الدس توري الصادر في الجريدة الرسمية هو نفس النص الذي كان محلا للرأ ي المعلل للمجلس الدس توري، وهو 

ص كذلك الذي تناوله البرلمان بالتصويت، ل ن الدس تور ذاته ينظم هذه العملية ويجعل من سلطة نفس الن

 .رئيس الجمهورية تجاه مشروع التعديل الذي ابتدره، تقف عند حد الا صدار كما سيتم توضيحه في أ وانه

                                                           
 092.الجزائر، صيوسف حاشي، في النظرية الدس تورية، ابن الندل للنشر والتوزيع منشورات الحلبي الحقوقية،  -30

31 -Louis Favoreu et autres, Droit constitutionnel, 17 
eme

 édition, Dalloz, 2015, p. 87 

 .التركيز على المبادرة الرئاس ية والموافقة على من البرلمان للتأ سيس لما ستتم دراس ته لاحقا -32

، وفي العطـل البرلمانيـة مـع تـوافر حـالة الاسـ تعجال في 0992دسـ تور  بين دورتي البرلمان أ و في حالة شغور المجلس الشـعبي الـوطني في ظـل -33

 .6102دس تور 
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الدس توري لس نة لكن المقارنة السطحية بين النص الذي تناوله المجلس الدس توري في رأ يه ونص التعديل 

بين النصين، التي تطرح  الاختلافات، الصادرين في الجريدة الرسمية، أ ظهرت أ ن هناك العديد من 6102

س يما ما تعلق منها بحجية أ راء المجلس الدس توري، وهو لفكرية والا شكاليات القانونية لاالكثير من الا س تفهامات ا

 . ما سيتم تناوله في المطالب الموالية

عادة صياغة النصوص الدس تورية خارج عملية التعديل الدس توري: ال ولالمطلب   ا 

ن أ ي عملية تعديل  لى أ ن النص الدس توري يكتسب قدسيته من المفاهيم التي يحملها، لذلك فا  س بق الا شارة ا 

لى أ ن المساس بالبناء المادي للقا عدة لهذا النص يجب أ ن تلتزم بالحدود والضوابط المبينة دس توريا، بالنظر ا 

ذا ثبت لدينا أ ن الدس تورية هو بالنتيجة مساس بالمدلول القانوني الذي يحمله النص الدس توري ، خصوصا ا 

المجلس الدس توري كثيرا ما كان يقضي بعدم مطابقة بعض النصوص التشريعية لعدم مطابقتها للنص الدس توري 

في سبيل مبتغى الحفاظ على المقصد الدس توري
34
. 

 :الملاحظات التالية 6102لتعديل الدس توري الصادر لس نة ويمكن أ ن نسجل بشأ ن ا

 :  التغيير في البنية الاصطلاحية للنص الدس توري: الفرع ال ول

 :المصطلحات المغيرة كلية: أ ولا

يمكن أ ن يذكر الدارس في هذا المقام نوعين من المصطلحات الدس تورية المغيرة كليا، مصطلحات تم تغييرها 

قرار مشروع خارج مشروع التعديل  الدس توري، وأ خرى تمت بعد الرأ ي المعلل للمجلس الدس توري و ا 

طار مفهوم أ خر لعملية التنس يق والتي لا  التعديل الدس توري من البرلمان دخالها في ا  لا با  يمكن أ ن تستساغ ا 

 .الانتقاليةالتي تضمنتها ال حكام 

جراءات التعديل الدس توري:  أ    :المصطلحات المغيرة بدون ا 

المصطلحات المغيرة بطريقة غير دس تورية مصطلح العهدة المحددة بخمس س نوات بالنس بة المجلس الشعبي من 

 .الوطني وس تة س نوات بالنس بة لمجلس ال مة 

                                                           
34
 :ينظر على سبيل المثال -

 16. ع. المتعلق بمراقبة مطابقة القـانون العضـوي المتعلـق بال حـزاب الس ياسـ ية للدسـ تور، ج ر 6106يناير  12المؤرخ في  06/د.م.ر/10رأ ي رقم 

ضافته لليمة :  10. ص ،6106يناير  00: الصادرة بتاريخ رادة " فئوي"والتي ارتأ ى فيها المجلس الدس توري أ ن المشرع با  ليـه ا  قد تجاوز ما انصرفت ا 

 .المؤسس الدس توري وقضى بعدم مطابقتها للدس تور

للقضـاء للدسـ تور، ج  المتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بالقانون ال ساسي 6110غشت  66المؤرخ في  10/د.م/.ع.ق.ر/16رأ ي رقم 

خضاعه للقضـاة عنـد تعييـنهم ال ول وقبـل :  10. ، ص6110سبتمبر  12: الصادرة بتاريخ 00. ع. ر والتي ارتأ ى فيها المجلس الدس توري أ ن المشرع با 

لزامهم لهم بأ ن يصدروا أ حكامهم طبقا لمبدأ  الشرعية، يكزن قـد  اسـ تعمل مصـطلحا لا يعكـس بأ مانـة توليهم وظائفهم لليمين بأ ن يحكموا وفقا للقانون، وا 

رادة المؤسس الدس توري المعبر عنها في المادة   من الدس تور 001ا 

 .أ ساس القضاء مبادئ الشرعية والمساواة: 0992من دس تور  001المادة 

 .   الكل سواس ية أ مام القضاء، وهو في متناول الجميع ويجسده احترام القانون
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ذا ما تناولنا المصطلح الذي كان مس تعملا في دس تور  منه 016نجد أ ن نص المادة  0992فا 
35
كانت تأ خذ  

بالنس بة لمجلس ال مة" مهمة"الوطني، ومصطلح  بالنس بة للمجلس الشعبي" مدة"بمصطلح 
36
، وهي نفس  

المصطلحات التي جاء بها مشروع التعديل الدس توري وهو السبب في عدم تناول المجلس الدس توري للتعديل 

 .الوارد على هذين المصطلحين

ذا ما عرجنا على نص التعديل الدس توري الصادر بالجريدة الرسمية  اس تعمل مصطلحا أ خر ، نجد بأ نه  6102وا 

وذلك باللغتين العربية  "العهدة"موحدا بينهما، للتعبير عن العهدة البرلمانية لكلا المجلسين وهو مصطلح 

والفرنس ية
37
. 

وما يلاحظ على توحيد المصطلح بلغتيه العربية والفرنس ية أ ن مصطلح العهدة ذاته كثيرا ما لا يعبر عن 

ذا الخصوص تباين في تطابق ال خذ بين المصطلحين للتعبير عن حيث يمكن أ ن نسجل به" mandat"مصطلح 

أ و للتعبير عن المهمة الا دارية التي تقوم على أ ساس ترتكز بال ساس على عامل الانتخاب التي  الانتخابيةالعهدة 

التعيين
38
. 

لى الخطأ  السابق الذي كان يفرق في  شكالية بالنظر ا  ن كان تصويب هذا المصطلح لا يطرح أ ي ا  فحتى وا 

لا أ ن ما يعاب على هذا التصويب أ نه تم بعيدا عن المجلسينالوصف القانوني والمصطلح المعبر عن عهدتي  ، ا 

جراءاته  .عملية التعديل الدس توري وا 

قرار الت: ب  :عديل الدس توريالمصطلحات المغيرة بعد ا 

لى أ ن التغيير في المصطلحات التي سيتم ذكرها، قد  في هذه الجزئية من الدراسة النقدية يمكن أ ن نشير ابتداء ا 

لى اللغة  قرار مشروع التعديل الدس توري من البرلمان والذي قد مس ترجمة المصطلحات ا  تم بعد عملية ا 

                                                           
35
 .س نوات( 0)خمس  لمدةشعبي الوطني يخنتخَب المجلس ال :  016المادة  -

 .س نوات( 2)مجلس ال مة بمدة ست  مهمةتحدد 

ART. 102 : L’Assemblée Populaire Nationale est élue pour une durée de cinq (5) ans. 

Le mandat du Conseil de la Nation est fixé à six (6) ans. 

Populaire Nationale. /  Assemblée) :ال مـة الذي غـير بيـنهما في المصـطلح عـلى  ـوعلى اعتبار وجود الثلـث الرئـاسي في مجلـس  -36 

de la Nation. Conseil) 
37
 .س نوات( 0)خمس  مدتهاعهدة ل يخنتخَب المجلس الشعبي الوطني :  119المادة  -

 .س نوات( 2)مجلس ال مة بمدة ست  عهدةتحدد 

Art. 119. . L’Assemblée Populaire Nationale est élue pour un mandat de cinq (5) ans. 

Le mandat du Conseil de la Nation est fixé à six (6) ans  
38
 :يمكن أ ن نذكر على سبيل المثال -

مـن دسـ تور  00، والمـادة 6102من دس تور  22المادة في نص "  mandat présidentiel "الذي تم ترجمته بمصطلح " المهمة الرئاس ية"مصطلح 

ومشروـع التعـديل  0992من دسـ تور  02والمادة  6102من دس تور  96ومشروع التعديل الدس توري، أ و مصطلح المهام المذكور في المادة  0992

 ."mandats"الدس توري، التي يعين فيها رئيس الجمهورية بمرسوم رئاسي والذي تم ترجمته بمصطلح 
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لى غيرها من العربية، بحيث تم التراجع عن بعض المصطلحات الوار  دة في مشروع التعديل بنسخته العربية ا 

 .المصطلحات ال خرى

لى اللغة العربية وذلك  عادة تغيير ترجمته ا  وقد كان بالا مكان الوقوف على ثبات المصطلح باللغة الفرنس ية مع ا 

 عند المقارنة بين نص المشروع الذي درسه المجلس الدس توري الثابت في رأ يه المعلل، ونص التعديل

 .الدس توري الصادرين بالجريدة الرسمية

قرار التعديل الدس توري نذكرها بحسب ترتيبها في النص الدس توري  : ومن المصطلحات التي تم تغييرها بعد ا 

060الوارد في نص المادة  الجمعياتمصطلح  -0
39
من مشروع التعديل الدس توري وهو نفس المصطلح  

الذي تناوله المجلس الدس توري في رأ يه المعلل
40
009في المادة  الشراكةوالذي تم استبداله بمصطلح  

41
، وش تان 

 .والنتائج العملية المترتبة عن كل منهما والاصطلاحيةبين الليمتين في الدلالة اللغوية 

قرار التعديل الدس توري، وهو المصطلح  -6 مصطلح ثاني أ كثر غرابة عن سابقه تم استبداله هو كذلك بعد ا 

من مشروع التعديل الدس توري 000الوارد في نص المادة 
42
التي أ سست لتمكين اللجان على مس توى البرلمان  

                                                           
39
يصــادق رئــيس الجمهوريــة عــلى اتفاقيــات الهدنــة، ومعاهــدات الســلم والتحــالف والاتحــاد، والمعاهــدات المتعلقــة بحــدود الدولــ ة، :  060المــادة  -

ال طـراف تعـددة والمعاهدات المتعلقة بقانون ال شخاص، والمعاهدات التي تترتب عليها نفقات غير واردة في ميزانية الدولـ ة، والاتفاقـات الثنائيـة أ و الم 

 .وبالتكامل الاقتصادي، بعد أ ن توافق عليها كل غرف ة من البرلمان صراحة وبالجمعياتالمتعلقة بمناطق التبادل الحر 

ART. 131 : Les accords d’armistice, les traités de paix, d’alliances et d’union, les traités relatifs aux frontières 

de l’Etat, ainsi que les traités relatifs au statut des personnes et ceux entraînant des dépenses non prévues au 

budget de l’Etat, les accords bilatéraux ou multilatéraux relatifs aux zones de libre échange, aux associations 

et aux intégrations économiques, sont ratifiés par le Président de la République, après leur approbation 

expresse par chacune des chambres du Parlement. 

 16: ، الصـادرة بتـاريخ12. ر ع.، المتعلـق بمشروـع التعـديل الدسـ توري، ج6102ينـاير سـ نة  62المؤرخ في ، د.م/د.ت.ر 10/02رأ ي رقم  -40

 66. ، ص6102فبراير 

يصـادق رئـيس الجمهوريـة عـلى اتفاقيـات الهدنـة، ومعاهـدات السـلم والتحـالف والاتحـاد، والمعاهـدات المتعلقـة بحـدود الدولـ ة، :  009المـادة  -41

ال طـراف دات المتعلقة بقانون ال شخاص، والمعاهدات التي تترتب عليها نفقات غير واردة في ميزانية الدولـ ة، والاتفاقـات الثنائيـة أ و المتعـددة والمعاه

 .وبالتكامل الاقتصادي، بعد أ ن توافق عليها كل غرف ة من البرلمان صراحة وبالشراكةالمتعلقة بمناطق التبادل الحر 

Art. 149. . Les accords d’armistice, les traités de paix, d’alliances et d’union, les traités relatifs aux frontières 

de l’Etat, ainsi que les traités relatifs au statut des personnes et ceux entraînant des dépenses non prévues au 

budget de l’Etat, les accords bilatéraux ou multilatéraux relatifs aux zones de libre échange, aux associations 

et aux intégrations économiques, sont ratifiés par le Président de la République, après leur approbation 

expresse par chacune des chambres du Parlement. 
42
طار نظامهما الداخلييشكل المجلس الشع:  000المادة  -  .بي الوطني ومجلس ال مة لجانهما الدائمة في ا 

علاميةيمكن كل لجنة دائمة من لجان الغرفتين تشكيل   .مؤقتة حول موضوع محدد أ و وضع معين بعثة ا 

ART. 117 : L’Assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation créent des commissions permanentes 

dans le cadre de leur règlement intérieur. 

Chaque commission permanente au niveau de chacune des deux Chambres peut mettre sur pied une 

Mission temporaire d’information sur un sujet précis ou sur une situation donnée.  
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علاميةبعثة "من تشكيل  ي تناولها المجلس ، وهي نفس العبارة الذ"حول موضوع محدد أ و وضع معين ا 

الدس توري في رأ يه المعلل
43

بعثة "، بخلاف ما صدر به نص التعديل الدس توري الذي نص على تشكيل 

علامية في نص المادة  "اس تعلام منه 006بدلا من بعثة ا 
44
. 

 والا شكالية التي يطرحها تبديل هذا المصطلح هو في العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والتي هي

حدى المسائل التي ي  ناط بها الرأ ي المعلل للمجلس الدس توري، على اعتبار أ ن المدلول القانوني المس تظهر من ا 

نص المادة بعد تغيير المصطلح بلغته العربية، أ صبح يمنح اللجان البرلمانية مكنة تختلف عن النص المدروس من 

طرف المجلس الدس توري والبرلمان
45

ن رأ ه بخصوص س بق للمجلس الدس توري أ   ، مع ال خذ في الحس بان ما

أ و ، والتي قرر بشأ نها أ ن منح اللجان الدائمة للمجلس الشعبي الوطني 0929لائحة المجلس الشعبي الوطني لس نة 

أ عضائها سلطة تفتيش ية من شأ نه أ ن يشكل مساسا بمبدأ  الفصل بين السلطات وبالاس تقلالية اللازمة للهيئة 

التنفيذية
46

 .بقتها للدس تور، وقضى بعدم مطا

                                                           
43
 .66، 61. السابق، صالمرجع ، د.م/د.ت.ر 10/02رأ ي رقم  -
44
طار نظامهما الداخلي:  134المادة  -  .يشكل المجلس الشعبي الوطني ومجلس ال مة لجانهما الدائمة في ا 

س تعلامبعثة يمكن كل لجنة دائمة من لجان الغرفتين تشكيل   .مؤقتة حول موضوع محدد أ و وضع معين ا 

Art. 134. . L’Assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation créent des 

commissions permanentes dans le cadre de leur règlement intérieur. 

Chaque commission permanente au niveau de chacune des deux chambres peut mettre sur pied une mission 

temporaire d’information sur un sujet précis ou sur une situation donnée. 

 : للا طلاع على تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة حول هذه المسأ لة، يراجع -45

 .60. ، ص6102الجريدة الرسمية للمداولات، مجلس ال مة، العدد الخاص، الس نة ال ولى 

 .60. ،ص6102الجريدة الرسمية للمناقشات، المجلس الشعبي الوطني، عدد خاص، الس نة الرابعة، 

 يمكن التنبيه في هذا الصدد أ ن  تقدل الوزير ال ول لمشروع التعديل الدس توري أ مام البرلمان صرح بأ ن مشروع هـذا الـنص الدسـ توري يـدخل في

طار   .حول مواضيع محددة بتشكيل مهمة اس تعلام مؤقتةدعم وظيفة مراقبة البرلمان على عمل الحكومة بالسماح لكل لجنة دائمة في البرلمان ا 

 : رينظ

 .12. ، ص6102الجريدة الرسمية للمداولات، مجلس ال مة، العدد الخاص، الس نة ال ولى 

 .19. ، ص6102الجريدة الرسمية للمناقشات، المجلس الشعبي الوطني، عدد خاص، الس نة الرابعة، 

أ كتوبر سـ نة  69لشعبي الوطني المؤرخة في المتعلق بلائحة المجلس ا 0929ديسمبر س نة  02المؤرخ في  29 -م د -د.ن.ق– 16ينظر قرار رقم  -46

 .0096.، ص0929ديسمبر  61الصادرة بتاريخ  00. ر ع.، ج0929

لى أ ن المادة 09من المادة  16قضى فيه المجلس الدس توري بعد مطابقة الجزء ال خير من الفقرة  من  90، لل س باب التي تم ذكرها في المتن، بالا ضافة ا 

 .الدائمة سوى الحق في الزيارات الا علامية التي تساعدها على حسن تقدير المسائل التي تطرح لدى دراسة القوانينلا تعطي للجان  0929دس تور 

كــما يمكــن لهــا كــذلك أ ن تليــف أ عضــاءها للقيــام  ــولات :"مــن اللائحــة المتضــمنة للنظــام الداخــلي للمجلــس الشــعبي الــوطني 16فقــرة  09المــادة 

 "يع مطروحة في دراسة القوانين أ و حول مواضيع هامة على الساحة متعلقة بالقطاعات التي تدخل في صلاحياتهااس تطلاعية في الميدان حول مواض 

، التي تنص على (6102من دس تور  000، المادة 0992من دس تور  011المادة ) 0929من دس تور  90كما أ ن المجلس الدس توري قضى بأ ن المادة 

طار اختصاصاته الدس تورية أ ن يبقى وفيا لثقة الشعب ويظل يتحسس تطلعاتـه، لا تعطـي للجـان الدائمـة  أ نه يجب على المجلس الشعبي الوطني في ا 

 التي تساعدها على حسن تقدير المسائل التي تطرح لدى دراسة القوانين الزيارات الا علاميةسوى الحق في 
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عادة صياغة هذا المصطلح بعد رأ ي المجلس الدس توري لها تأ ثيرها القانوني والس ياسي، لكونها  ولذلك فا ن عملية ا 

قد تجاوزت النطاق الموضوعي لرأ ي المجلس الدس توري لاس يما ما تعلق منه بالتوازنات بين السلطات
47

، ومن 

نها تشكل تهديدا حقيقيا وقائما على دس تو  رية المراجعة الدس تورية ذاتها، ويمكن أ ن تجعل من هذا التعديل ثمة فا 

جرائية؛ ل ن سلطة رئيس الجمهورية في  الدس توري الصادر في الجريدة الرسمية غير دس توري من وجهة نظر ا 

صدار القانون المتضمن نص التعديل  عملية التعديل الدس توري بعد مبادرته بها، تتوقف عند حدود ا 

دخال تعديلات عليه خارج الا جراءات الدس توريةالدس توري الذي تم مكانية ا  قراره دون أ ن تكون له ا   ا 
48
. 

الجديدة في  6مكرر 020وفي الس ياق ذاته المتعلق باستبدال المصطلحات يمكن أ ن نقف أ يضا عند نص المادة 

نص مشروع التعديل الدس توري
49
والتي أ سست للحصانة القضائية في المسائل الجزائية لكل أ عضاء المجلس  

مكانية متابعاتهم أ و توقيفهم بسبب ارتكاب  أ و  جريمةالدس توري بما فيهم الرئيس ونائبه، والتي يترتب عنها عدم ا 

لا بتنازل صريح من المعني بال مر أ و بترخيص من المجلس الدس توري  .جنحة ا 

ال عضاء وفقا للنص الذي درسه المجلس الدس توريبمعنى أ ن هؤلاء 
50
ووافق عليه البرلمان كانوا يتمتعون  

لى النص الذي أ ورد مصطلح الجريمة والذي من المتعارف عليه فقها وقانونا  بالحصانة الجزائية المطلقة بالنظر ا 

ر في الجريدة الرسميةوقضاء أ نها تشمل أ نواعها الثلاث الجنايات والجنح والمخالفات، بخلاف النص الصاد
51
الذي  

 .حصر الحصانة الجزائية في الجنايات والجنح فقط

                                                           
ذا كانت هذه المكنة المس تجدة لا تعتبر من قبيل التوازنات ال ساس   -47 لا ا   .ية بين السلطاتا 
48
 :ينظر المواد -

 0992من دس تور  002

 6102من دس تور  602و  601
49
 .يتمتع رئيس المجلس الدس توري ونائب الرئيس، وأ عضاؤه، خلال عهدتهم، بالحصانة القضائية في المسائل الجزائية:  6مكرر 020المادة  -

لا بتنازل صريح من المعني بال مر أ و بترخيص من المجلس الدس توري جريمةولا يمكن أ ن يكونوا محل متابعات أ و توقيف بسبب ارتكاب   .أ و جنحة ا 

ART. 164 ter : Durant leur mandat, le Président, le Vice Président et les membres du Conseil 

constitutionnel jouissent de l’immunité juridictionnelle en matière pénale. 

Ils ne peuvent faire l’objet de poursuites, d’arrestations pour crime ou délit, que sur renonciation expresse de 

l’intéressé à son immunité ou sur autorisation du Conseil Constitutionnel.  
50
 .62. المرجع السابق، ص، د.م/د.ت.ر 10/02رأ ي رقم  -
51

 .المجلس الدس توري ونائب الرئيس، وأ عضاؤه، خلال عهدتهم، بالحصانة القضائية في المسائل الجزائيةيتمتع رئيس :  020المادة  - 

لا بتنازل صريح  جنايةولا يمكن أ ن يكونوا محل متابعات أ و توقيف بسبب ارتكاب  من المعني بال مر أ و بترخيص من المجلـس  عن الحصانةأ و جنحة ا 

 .الدس توري

Art. 185. . Durant leur mandat, le Président, le vice-président et les membres du Conseil onstitutionnel 

jouissent de l’immunité juridictionnelle en matière pénale. 

Ils ne peuvent faire l’objet de poursuites, d’arrestations pour crime ou délit, que sur renonciation expresse de 

l’intéressé à son immunité ou sur autorisation du Conseil constitutionnel. 
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كما أ ن ال حكام الدس تورية المتعلقة بعمل السلطات والمؤسسات الدس تورية قد كانت أ يضا عرضة لا عادة 

لقطع تصويب العبارات الواردة في نص التعديل الدس توري المنشور بما يوافق حقيقة العمل المنوط بالسلطة و 

قرار مشروع التعديل الدس توري  الطريق أ مام التفسير الضيق لمفردات النصوص الدس تورية، وهذا طبعا بعد ا 

 .من البرلمان

عادة ضبط المفردات العربية مع بقاء النص الفرنسي على حاله للعبارات  لى ا  وفي هذا الا طار يمكن الا شارة ا 

من  006و 062الدس توري، عند مقارنتها بصياغة المواد من مشروع التعديل  060و  009الواردة في المواد 

، على التوالي6102دس تور 
52

جراء دس توري وجوبي، هو  ، التي تربط مبادرة السلطة التنفيذية بالتشريع با 

الاستشارة القبلية لمجلس الدولة سواء بالنس بة لمشاريع القوانين أ و ال وامر الصادرة عن رئيس الجمهورية، حيث 

 ".بعد رأ ي مجلس الدولة"بعبارة  "بعد ال خذ برأ ي مجلس الدولة"عبارة تم استبدال 

ن كانت العبارات الجديدة هي ال صح في التعبير الحقيقي على الطابع  لمضمون أ راء مجلس  الاستشاريفحتى وا 

لا أ ن تعديل تراكيب النص الدس توري بهذه الطريقة وتجاهل رأ ي المجلس الدس توري بخصوص صياغة  الدولة، ا 

مشروع التعديل
53
 .غير محمود 

عادة صياغة النصوص الدس تورية: الفرع الثاني  : ا 

                                                           
52

- ART. 119 : L’initiative des lois appartient concurremment au Premier Ministre, aux Députés et aux 

membres du Conseil de la Nation  )...(  

Les projets de lois sont présentés en Conseil des Ministres après avis du Conseil d’Etat    )...(  

 .)...( لكل من الوزير ال ول والنواب وأ عضاء مجلس ال مة حق المبادرة بالقوانين:  009المادة 

 )...(، بعد ال خذ برأ ي مجلس الدولةتعرض مشاريع القوانين على مجلس الوزراء، 

Art. 136. . L’initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre, aux députés et aux membres 

du Conseil de la Nation  )...(  

Les projets de lois sont présentés en Conseil des Ministres après avis du Conseil d’Etat,  )...( 

 . )...( لكل من الوزير ال ول والنواب وأ عضاء مجلس ال مة حق المبادرة بالقوانين:  062المادة 

 )...( بعد رأ ي مجلس الدولةتعرض مشاريع القوانين على مجلس الوزراء، 

ART. 124 : En cas de vacance de l’Assemblée Populaire Nationale ou durant les vacances parlementaires, le 

Président de la République peut, sur des questions urgentes, légiférer par ordonnance, après avis du Conseil 

d’Etat. 

بعد ال خذ بـرأ ي لرئيس الجمهورية أ ن يشرع بأ وامر في مسائل عاجلة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أ و خلال العطل البرلمانية، :  060المادة 

 .لس الدولةمج

Art. 142. . En cas de vacance de l’Assemblée Populaire Nationale ou durant les vacances parlementaires, le 

Président de la République peut, sur des questions urgentes, légiférer par ordonnance, après avis du Conseil 

d’Etat. 

بعـد رأ ي مجلـس لجمهورية أ ن يشرع بأ وامر في مسائل عاجلة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أ و خلال العطل البرلمانية، لرئيس ا:  006المادة 

 .الدولة
53
 .66و  09. م د، المرجع السابق، ص/ت د.ر 10/02رأ ي المجلس الدس توري -
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عادة ضبط ترتيب الجمل المصاغة بها بعض النصوص الدس تورية، سواء بالتقدل أ و  يمكن أ ن نسجل كذلك ا 

عادة صيا غتها بما يتناسب وفن الصياغة القانونية السليمة وذاتية التأ خير بين العبارات المشلية لمتون المواد أ و ا 

لى غيرها  لتفادي تداخلها مع مفاهيم الصياغة الدس تورية على الخصوص، أ و بالتراجع عن بعض المصطلحات ا 

 .أ خرى مجاورة لها في الدلالة

20ومن هذه النصوص نص المادة 
54
عادة صياغة فقراتها باللغة   من مشروع التعديل الدس توري الذي تمت ا 

09العربية في نص المادة 
55
من نص التعديل الدس توري، على  و يجعلها بنفس تراتبية فقراتها باللغة الفرنس ية،  

شروع الذي كان في م " ال باء"بمصطلح "  les parents "مع العدول عن الترجمة العربية للمصطلح الفرنسي  

لى ال خذ بمصطلح  في نص التعديل الدس توري " ال ولياء"التعديل المدروس من طرف المجلس الدس توري، ا 

 .الصادر بالجريدة الرسمية

عادة صياغة الفقرة الثالثة من المادة  لى ا  مكرر من مشروع التعديل الدس توري التي  00ويمكن أ ن نشير كذلك ا 

 " تحمي الدولة ال ملاك العمومية للمياهكما : "كانت صياغتها على النحو التالي

صدار التعديل الدس توري  في الفقرة الثالثة من نص ". كما تحمي الدولة ال ملاك المائية العمومية"لتصبح بعد ا 

 .منه 09المادة 

لى تنقيح نص الفقرة  لى نص  011المادة  16كما يمكن أ يضا الا شارة ا  مكرر من مشروع التعديل الدس توري ا 

في الصياغتين العربية 6102من دس تور  002من المادة  16الفقرة 
56
والفرنس ية 

57
. 

                                                           
لى أ بائهم ومساعدتهم، بضمان تربية أ بنائهم تحت طائلة المتابعات ال باءيخلزم :  20المادة  -54 بناء واجب القيام بالا حسان ا   .وعلى ال 

Art .65 : Sous peine de poursuites, les parents ont l’obligation d’assurer l’éducation de leurs enfants, et les 

enfants ont le devoir d’assurer aide et assistance à leurs parents 

لى أ بائهم ومساعدتهم ال ولياء، يخلزم ائلة المتابعاتتحت ط:  79المادة   -55 بناء واجب القيام بالا حسان ا   .بضمان تربية أ بنائهم وعلى ال 

Art. 79. . Sous peine de poursuites, les parents ont l’obligation d’assurer l’éducation de leurs enfants, et les 

enfants ont le devoir d’assurer aide et assistance à leurs parents. 

 .مصطلح ال ولياء أ وسع وأ شمل في الدلالة من مصطلح ال باء

 .يتفرغ النائب أ و عضو مجلس ال مة كليا لممارسة عهدته:  مكرر  011المادة  -56

النظامان الداخليان للمجلس الشعبي الوطني ومجلس ال مة على أ حكام تتعلق بوجوب المشاركة الفعلية ل عضـائهما في أ شـغال اللجـان  ينبغي أ ن ينص

 .وفي الجلسات العامة، تحت طائلة العقوبات المطبقة في حالة الغياب

 .يتفرغ النائب أ و عضو مجلس ال مة كليا لممارسة عهدته:  002المادة 

ن الداخليان للمجلس الشعبي الوطني ومجلـس ال مـة عـلى أ حـكام تتعلـق بوجـوب المشـاركة الفعليـة ل عضـائهما في أ شـغال اللجـان وفي النظاما ينص

  .الجلسات العامة، تحت طائلة العقوبات المطبقة في حالة الغياب

57- Art. 100 bis : Le député ou le membre du Conseil de la Nation se consacre pleinement à l’exercice de 

son mandat.  

Les règlements intérieurs de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation doivent prévoir des 

dispositions relatives à l’obligation de participation effective de leurs membres aux travaux des commissions 

et des séances plénières, sous peine de  sanctions applicables en cas d’absence.  
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مجموعة من النصوص التي  6102وللباحث أ ن يسجل ضمن ال حكام المس تجدة في التعديل الدس توري لس نة 

عادة الصياغة،  لا أ نها لم تسلم هي ال خرى من عملية ا  دراجها في مرتبة القواعد الدس تورية ا  بالرغم من حداثة ا 

ويخص بالذكر، النصوص المتعلقة بمراقبة الانتخابات، بحيث أ ن السلطات العمومية المليفة بتنظيم الانتخابات 

حاطتها بالشفافية وا مكرر من مشروع التعديل، لكنها أ صبحت ملزمة  001لنزاهة بنص المادة كانت ملزمة با 

 .096بالشفافية والحياد بحسب ما أ ورده التعديل الدس توري الصادر في نص المادة 

فمصطلحي النزاهة والحياد قد غاير بينهما نص الدس تور الجديد على غير ما درسه المجلس الدس توري في مشروع 

التعديل الدس توري
58

لى بقاء الترجمة باللغة الفرنس ية  ، مع على حالها( impartialité)الا شارة ا 
59

، وش تان ما 

لزامها بالحياد لزام السلطات العمومية بالنزاهة وبين ا   .بين ا 

معا في صيغة " النزاهة والحياد"ففي ذات الس ياق، يجد الباحث أ ن الدس تور الجديد قد تضمن مصطلحي 

الفقرة ال خيرة منها، وقد  026س الدس توري أ مام رئيس الجمهورية طبقا لنص المادة اليمين التي يؤديها أ عضاء المجل

، بحيث تم " impartialité et neutralité: "جاءت الترجمة التي اعتمدت في النص بلغته الفرنس ية على صيغة

وليس الحياد"  impartialité "اعتماد مصطلح النزاهة كترجمة موافقة لمصطلح 
60
. 

قرارها دس توريا، لا يحبذ  فزيادة على كونه من غير المنطقي أ ن تستبدل مصطلحات التعديل الدس توري بعد ا 

 .في فن الصياغة التشريعية أ ن يكون المشرع الدس توري مذبذب ما بين ترجمتين مختلفتين لمصطلح واحد

تضمن وهو ال مر عينه الذي يمكن تسجيله كذلك على نص أ خر مس تجد في هذا الدس تور الجديد والم 

نسان، والذي تم النص عليه في المادة  من مشروع التعديل  0 – 006التأ سيس لمجلس وطني لحقوق الا 

                                                                                                                                                    
Art. 116. . Le député ou le membre du Conseil de la Nation se consacre pleinement à l’exercice de son 

mandat. 

Les règlements intérieurs de l’Assemblée Populaire Nationale et du  Conseil de la Nation prévoient des 

dispositions relatives à l’obligation de participation effective de leurs membres aux travaux des commissions 

et des séances plénières, sous peine de sanctions applicables en cas d’absence 

 .62. م د، المرجع السابق، ص/د ت.ر 10/02رأ ي المجلس الدس توري -58

 : النصوص من مشروع التعديل الدس توري -59

 :باللغة العربية

حاطاتها بالشفافية " مكرر  001المادة   ."والنزاهةتخلزم السلطات العمومية المليفة بتنظيم الانتخابات با 

 :باللغة الفرنس ية

ART. 170 bis : "Les pouvoirs publics en charge de l’organisation des élections sont tenus de les entourer de 

transparence et d’impartialité." 

 :6102نص المادة في دس تور 

حاطاتها بالشفافية :  096المادة   .والحيادتخلزم السلطات العمومية المليفة بتنظيم الانتخابات با 

Art. 193. . Les pouvoirs publics en charge de l’organisation des élections sont tenus de les entourer de 

transparence et d’impartialité. 

60 - Voir : Traduction des termes du serment prévu à l’Art. 183 de la Constitution 
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الدس توري
61
الذي درسه المجلس الدس توري 

62
والتي " رئيس الجمهورية، حامي الدس تور"، التي أ وردت عبارة 

6102من دس تور  092في نص المادة " رئيس الجمهورية، ضامن الدس تور"تم الاس تعاضة عنه بمصطلح 
63
. 

فالمفارقة المسجلة بخصوص هذا المصطلح أ نه زيادة على أ ن التغيير الوارد على النص الذي كان محلا للرأ ي 

المعلل للمجلس الدس توري وكذا موافقة ال غلبية البرلمانية الموصوفة عليه، هي عدم التزام ترجمة موحدة كذلك 

نفس المصطلح باللغة الفرنس ية مع التغيير في ترجمته العربية، لنفس المصطلح حيث يمكن الوقوف على اس تعمال 

6102من دس تور  20، والمادة 0992من دس تور  01وذلك عند المقارنة مع ما أ ورده نص المادة 
64

 ، 

زد على ذلك أ ن لعبارة رئيس الجمهورية حامي الدس تور دلالتها التي ارتكز عليها المجلس الدس توري عند 

جباريا لرقابة المطابقة  اس تنتاجه أ ن المؤسس الدس توري عندما أ خضع النظامين الداخليين لغرفتي البرلمان ا 

قد أ وكل صلاحية أ حكامهما مع الدس تور قبل أ ن يصبح النظام الداخلي قابلا للتطبيق ومن ثم واجب التنفيذ 

وهو ما لم يكن منصوصا عليه في الدس تور الا خطار في هذه الحالة لرئيس الجمهورية باعتباره حامي الدس تور
65
 . 

 

قرار التعديل الدس توري: ثانيا  : المصطلحات المضافة بعد ا 

لعل أ غلب ما تم تناوله سابقا في الملاحظات المذكورة أ نفا لا تغير في صلاحيات المؤسسات الدس تورية، بحيث 

ن ما سيتم تناوله في هذه الجزئية، هو ، لكوالاصطلاحيةيمكن أ ن يتم تصنيفها في خانة التصويبات اللغوية 

ضافة مصطلحات لها دلالتها القانونية والس ياس ية ولها تأ ثيرها الا جرائي، ناهيك عن أ ن عملية  حالات تضمنت ا 

 .الا ضافة تمت بعد الرأ ي المعلل للمجلس الدس توري

                                                           
61
 .حامي الدس تورويوضع لدى رئيس الجمهورية، '' المجلس''يؤسس مجلس وطني لحقوق الا نسان، يدعى في صلب النص :  0 - 006المادة  -

ART. 173-1 : Il est institué un Conseil National des Droits de l’Homme, ci-dessous dénommé « le Conseil », 

placé auprès du Président de la République garant de la Constitution 
62
  29. م د، المرجع السابق، ص/ت د.ر 10/02رأ ي المجلس الدس توري -
63
 .ضامن الدس تورويوضع لدى رئيس الجمهورية، '' المجلس''يؤسس مجلس وطني لحقوق الا نسان، يدعى في صلب النص :  092المادة  -

Art. 198. . Il est institué un Conseil National des Droits de l’Homme, ci-dessous dénommé « le Conseil », 

placé auprès du Président de la République garant de la Constitution 
64
 .يجسد رئيس الجمهورية، رئيس الدولة، وحدة ال مة:  20المادة  -

 .حامي الدس توروهو 

Art. 84. . Le Président de la République, Chef de l’Etat, incarne l’unité de la Nation. 

Il est garant de la Constitution. 

، المتعلق بمراقبة مطابقة النظام الداخلي للمجلـس الشـعبي الـوطني للدسـ تور، 6111مايو س نة  06المؤرخ في  6111/م د/د.ن.ر/01رأ ي رقم  -65

 .16.، ص6111يوليو س نة  61: الصادرة بتاريخ 06. ج ر ع



87 
 

ضافة عبارة  لى الفقرة الخامسة من نص المادة " في كل الحالات"فقد تمت ا   21، المادة  0992من دس تور  02ا 

مكانية طلبه 6102من دس تور  10فقرة  علام الشخص الموقوف للنظر با  ، ليصبح لزاما على الضبطية القضائية ا 

جراء فحص طبي عند انتهاء مدة التوقيف للنظر   .في كل الحالاتا 

لى   لى النص الدس توري مما أ دى ا  توس يع صلاحيات كما يمكن أ ن نذكر أ يضا حالة أ خرى لا ضافة مصطلح ا 

الذي " الاس تفتاء"، ونعني به مصطلح 6102مؤسسة دس تورية مس تحدثة بنص التعديل الدس توري لس نة 

لى نص المادة  من مشروع التعديل الدس توري 16مكرر  001أ ضيف ا 
66
والتي أ عطى المجلس الدس توري رأ يه  

بشأ نها وهي على نفس الصياغة
67

عليا على شفافية ونزاهة ، حيث كانت المادة تنص على سهر اللجنة ال 

ليصبح اختصاص هذه الهيئة بعد صدور نص التعديل  فقطالانتخابات الرئاس ية والتشريعية والمحلية 

للاس تفتاءالدس توري في الجريدة الرسمية شاملا 
68
 . 

ن كان من المنطقي أ ن النص الدس توري الذي صادق عليه البرلمان أ سس لهيئة عليا مس تقلة لمراقبة كل  فحتى وا 

أ نواع الاستشارات الس ياس ية الوطنية منها والمحلية بحسب خطاب رئيس الجمهورية للبرلمان
69

، مع حرص هذه 

الهيئة على شفافية هذه الاستشارات ونزاهتها، مما يجعل عدم تضمين نص مشروع التعديل الدس توري 

لس الدس توري، لكن تداركه سهوا قد سقط منه، وتبعا له لم يتناوله الرأ ي المعلل للمج" الاس تفتاء"لمصطلح 

عادة صياغته  بهذه الطريقة تمس بالمكانة القانونية التي يتمتع بها النص الدس توري الذي لا يستساغ بأ ي حال ا 

 .بمنأ ى عن ضوابط التعديل الدس توري

وفي الا طار ذاته المتعلق بالانتخابات يمكن تسجيل ملحظ مهم كان من الممكن تصويبه على شاكلة ما ذكر 

الرئاس ية والتشريعية، دون أ ن  للانتخاباتا، وهو نظر المجلس الدس توري في جوهر الطعون بالنس بة سابق

                                                           
66
دث هيئة عليا مس تقلة لمراقبة الانتخابات:  6مكرر 001المادة  -  . )...(تحخ

علان النتائج المؤقتة للاقتراع الانتخابات الرئاس ية والتشريعية والمحليةتسهر اللجنة العليا على شفافية   .ونزاهتها، منذ اس تدعاء الهيئة الناخبة حتى ا 

ART. 170 ter : Il est créé une Haute instance Indépendante de Surveillance des élections.  )...(  

La Haute instance veille à la transparence et à la probité des élections présidentielles, législatives et locales, 

depuis la convocation du corps électoral jusqu’à la proclamation des résultats provisoires du scrutin. 
67
 .69. رأ ي المجلس الدس توري، المرجع السابق، ص -
68
دث هيئة عليا مس تقلة لمراقبة الانتخابات: 090المادة  -  .)...(تحخ

عـلان النتـائج ونزاهتها، منذ اس تدعاء الهيئة الناخبـة حـتى  الاس تفتاءتسهر اللجنة العليا على شفافية الانتخابات الرئاس ية والتشريعية والمحلية وكذا  ا 

 .المؤقتة للاقتراع

Art. 194. Il est créé une Haute Instance Indépendante de Surveillance des Elections.  )...(  

La Haute Instance veille à la transparence et à la probité des élections présidentielles, législatives et locales et 

du référendum, depuis la convocation du corps électoral jusqu’à la proclamation des résultats provisoires du 

scrutin.  
69
 .66. ، الس نة ال ولى، عدد خاص، ص(6102-6102)الجريدة الرسمية للمداولات لمجلس ال مة، الفترة التشريعية السابعة :  ينظر -
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لى الاس تفتاءات، فقد كان من الممكن توس يع الا جراء ليشمل الاس تفتاءات ل ن احتمال  يسري هذا الا جراء ا 

 .الطعن فيها وارد، لكن ذلك لم يحدث

 :لمواد التعديل الدس توريالتنس يق غير الموفق : المطلب الثاني

فيه، من أ ن يقوم  الانتقاليةمن ال مور المس تجدة التي لم تعرفها الدساتير الجزائرية السابقة ما جاءت به ال حكام 

عادة ترقيم مواد الدس تور بالليية قراره با  تعديل دس توري جزئي بعد ا 
70

، فقد جاء النص في ال حكام الانتقالية 

عادة ترتيب في موادهعلى أ ن يكون نص التعديل الد قراره موضوع تنس يق وا   .س توري الذي يتم ا 

لى أ س باب  عادة الترتيب في مواد الدس تور، بحسب الرأ ي الراجح عند الباحث راجعة ا  فعملية التنس يق وا 

س ياس ية محضة
71
لى الكم الكبير من   أ لقت بظلالها على الجوانب التقنية لهذا التعديل الدس توري، بالنظر ا 

 .الا ضافات التي جاء بهاالتعديلات و 

عادة ترتيب  قراره، وا  عادة الترتيب حذف المكرر من مواد الدس تور الجديد بعد ا  ويقصد بعمليتي التنس يق وا 

مواده من جديد مما ينتج عنه تغير في ترقيم المواد على غير معهود الدس تور السابق، وهذه العملية تس تلزم 

عادةبالنتيجة عملية موالية لها وهي التنس يق في ضبط الا حالات التي تتضمنها نصوص    ترقيم المواد التي تعني ا 

لى الا حالات الصحيحة بترقيمها الجديد   .بعض المواد، ا 

عادة ترقيم مواده وتم تنس يق جل الا حالات التي تتضمنها نصوص  وعلى الرغم من كون الدس تور الجديد قد تم ا 

لا أ ن هذه العملية المواد، ا 
72
بعض حالاتها المحددة، لعدم مراعاتها التعديلات الدس تورية تكن موفقة في لم  

 .الجديدة المقررة، وهو ما سيتم تناوله في الفرعين المواليين

 6102من دس تور  000الا حالة الخاطئة في نص المادة  : الفرع ال ول

000تنظم المادة 
73
( 61)الدس توري المحدد بـ عملية ا صدار رئيس الجمهورية للقانون في أ جلها  6102من دس تور  

ياه، وحالات وقف هذا ال جل  .ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه ا 

                                                           
70
عاد - ة ترقيم بعض مواد الدس تور طبقا للتعديل الدس توري قد تمت في تعديلات دس تورية سـابقة مثـل تعـديل يمكن أ ن نذكر بهذا الخصوص أ ن ا 

 0922، أ و س نة 0909في س نة  0902دس تور 

 :ينظر على التوالي

 ، 0909جويلية  01: الصادرة بتاريخ  62. الجريدة الرسمية العدد

 .0922نوفمبر  10: الصادرة بتاريخ  00. الجريدة الرسمية العدد

لى القول أ ن هذا التعديل الدس توري يفـرض ظهـو  عادة ترقيم جميع مواد الدس تور المعدل أ مر لم تعهده الدساتير الجزائرية، مما يدفع ا  ره في ثـوب لكن ا 

قرار مشروع التعديل وليس قبله  .دس تور جديد، بعد ا 

ياس ية  و تطمين الطبقة الس ياس ية والمعارضة وتخطي توجسها وتتلخص ال س باب الس ياس ية على حسب اعتقاد الباحث في توجه الا رادة الس   -71

 .من الدس تور الجديد التوافقي، مع الرغبة في تجاوز عرض الدس تور الجديد على الاس تفتاء

عادة ترقيم مواد القوانين التي -72 ن كان لها وجود قبلا في مختلف أ راء المجلس الدس توري الذي كان يرى في بعض ال حيان بضرورة ا  يراقب مدى  وا 

 دس توريتها أ و مطابقتها للدس تور،

لا أ نه يرجح أ ن من قام بهذه العملية هي ال مانة العامة للحكومة على اعتبار خبرتها في التعامل مع النصوص القانونية   .ا 
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خطاره، وأ جال ا صداره  والحدود القصوى لهذا ال جل مرتبطة بالمدة التي يتداول فيها المجلس الدس توري حال ا 

0992من دس تور  062لرأ يه، على نفس صيغة نص المادة 
74
. 

عادة الترقيم وفق التسلسل الجديد لترقيم المواد، كما أ نها فالمادة المذكورة لم تكن محلا  نما شملتها عملية ا  للتعديل وا 

عادة  من جهة أ خرى كانت محلا للتنس يق وذلك لاش تمالها على عدد من الا حالات على مواد أ خرى، توجب ا 

 .تصحيح هذه الا حالات بحسب ترقيمها الجديد

ذا ما عرجنا على المواد التي أ حالت عل منها، س نقف على أ ن نص هذه  022لاس يما المادة  000يها المادة لكن ا 

المادة ، ينظم ال لية الجديدة التي جاء بها التعديل الدس توري الجديد وهي الدفع بعدم الدس تورية والتي أ وردها 

مكرر 022نص المادة 
75
 .020من مشروع التعديل الدس توري ولا تتضمن الا جراءات المذكورة  في نص المادة  

ن الا حالة الصحيحة التي يجب أ ن يتضمنها نص المادة  لى المادة  الا حالةهي  000ولذلك فا  029ا 
76
، والتي كانت  

من مشروع التعديل الدس توري 020تحت رقم 
77

جراءات عمل  ، على اعتبار أ نها المادة الصحيحة التي تتضمن ا 

المجلس الدس توري، وهو خطأ  مادي قد تم تداركه
78

  . 

 عدم مراعاة مضمون التعديلات الجديدة: الفرع الثاني

من الدس تور  010من النصوص الدس تورية التي كانت محلا لا عادة تنس يق الا حالات التي تحتويها، نص المادة 

الجديد، والذي يتضمن أ كبر عدد من الا حالات، وقد كانت كلها صحيحة، لكن المسأ لة المطروحة ليست متعلقة 

نم  .ا بالمحتوى الذي تضمنتهبالجانب الشليي لنص المادة وا 

ا ن صح  تصنيف، والتي كانت في مجملها تقوم بعملية 0992من دس تور  91المذكورة خلفت نص المادة فالمادة 

لا رئيس الجمهورية وخلال مدة المهمة الرئاس ية، فلا  التعبير لمجموع السلطات والصلاحيات التي لا يضطلع بها ا 

                                                                                                                                                    
73
ياه( 61)يخصدِر رئيس الجمهورية القانون في أ جل ثلاثين :  000المادة  -  .يوما، ابتداء من تاريخ تسلمه ا 

ذا أ خطَرت سلطة من السلطات المنصوص عليها في المادة غير ال تية، المجلس الدس توري، قبل صدور القانون، يوقـف هـذا ال جـل حـتى  020 أ نه ا 

 .ال تية 022يفصل في ذلك المجلس الدس توري وفق الشروط التي تحددها المادة 

ياه( 61)يخصدِر رئيس الجمهورية القانون في أ جل ثلاثين :  062المادة  -74  .يوما، ابتداء من تاريخ تسلمه ا 

ذا أ خطَرت سلطة من السلطات المنصوص عليها في المادة  ال تية، المجلس الدس توري، قبل صدور القانون، يوقـف هـذا ال جـل حـتى  022غير أ نه ا 

 .ال تية 020يفصل في ذلك المجلس الدس توري وفق الشروط التي تحددها المادة 
75
حالة من المحكمة العليا أ و مجلس الدولة، عندما يدعي أ حد  يمكن: مكرر  022المادة  - خطار المجلس الدس توري بالدفع بعدم الدس تورية بناء على ا  ا 

 .ال طراف في المحاكمة أ مام جهة قضائية أ ن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مأ ل النزاع ينتهك الحقوق والحريات التي يضمنها الدس تور

 . تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه الفقرة بموجب قانون عضوي
76

 .الفقرة ال ولى فقط من نص هذه المادة - 
77

وفي حـال وجـود . يومـا مـن تاريخ الا خطـار( 61)يتداول المجلس الدسـ توري في جلسـة مغلقـة، ويعطـي رأ يـه في ظـرف ثلاثـين :  020المادة  - 

 .أ يام( 01)ل جل ا لى عشرة طارئ، وبطلب من رئيس الجمهورية، يخفض هذا ا

طر المجلس الدس توري على أ ساس المادة  خطاره( 0)مكرر فا ن قراره يصدر خلال ال شهر ال ربعة  022عندما يخخ ويمكن تمديد هـذا . التي تلي تاريخ ا 

 .صاحبة الا خطارأ شهر، بناء على قرار مسببّ من المجلس ويبلغّ ا لى الجهة القضائية ( 0)ال جل مرة واحدة لمدة أ قصاها أ ربعة 

 60. ، ص0060شوال عام  69، الموافق 6102أ وت س نة  16، الصادرة بتاريخ 02. الجريدة الرسمية، العدد -78
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تتاح هذه السلطات والصلاحيات المس تثناة بنص هذه المادة لرئيس الدولة بالنيابة خلال فترة الشغور المؤقت، 

حتى بالنس بة لرئيس الجمهورية السارية عهدتهولا لرئيس الدولة خلال فترة الشغور النهائي، ولا 
79
خلال فترة  

 .رئاس ية جديدة انتخاباتما بعد مدة المهمة الرئاس ية، بسبب تمديد أ جال تنظيم 

ويس تخلص من هذه المادة اس تئثارية رئيس الجمهورية بهذه السلطات تعلقها بمدة المهمة الرئاس ية التي منحها 

مكانية مباشرة هذه السلطات الشعب الس ياسي للرئيس المنتخب لم دة خمس س نوات؛ وقد تم ربط عدم ا 

جراء الانتخابات الرئاس ية من جديد تبعا  والصلاحيات بفترتي الشغور المؤقت والشغور النهائي، وفترة تمديد ا 

لوفاة أ حد المترشحين للدور الثاني أ و تعرضه لمانع شرعي، وأ حالت هذه المادة على النصوص المنظمة لهذه 

 .اتالفتر 

ليها، نجد أ نها لا تتضمن فترتين بحسب الصياغة التي اعتمدها نص  لى نصوص المواد المحال ا  لكن بالرجوع ا 

ذ أ ن فترة الشغور النهائي قد تم تعديلها فأ صبحت محددة بـ  س تين ( 21)تسعين يوما بدلا من ( 91)التعديل، ا 

، مقارنة (يوما 21يوما ،  91يوما،  00)ن بعضها يوما، ونتيجة لذلك فا ن عدد الفترات هو ثلاثة، وهي مختلفة ع

على اعتبار تساوي ( س تين 21يوما و  00)التي كانت تنص على فترتين فقط  0992من دس تور  91بنص المادة 

فترة الشغور النهائي مع فترة تمديد أ جال الانتخابات الرئاس ية بنفس ال س باب المذكورة في السابق، والتي كانت 

 .س تين يوما( 21)محدد بـ 

، 0992من دس تور  91لذلك فا ن حذف التعيين العددي للفترات على حسب ما كان منصوصا عليه في المادة 

بقاء على وصف الفترتين لا يس تقيم معه مضمون المادة  ، خصوصا مع الا حالة ا لى 6102من دس تور  010والا 

 .فترات 16مادتين تتضمنان بمجموعهما 

نصاف القول  أ ن نص المادة بلغته الفرنس ية لا يطرح أ ي ا شكال على اعتبار عدم وجود صيغة وقد يكون من الا 

يجاد مخرج افتراضي لنص المادة بصيغتها الحالية، على أ ن المقصود بالفترتين : المثنى في هذه اللغة، كما أ نه يمكن ا 

، يمارس فيها رئيس يوما مرتبطة بفترة شغور مؤقت لا غير 00يوما، على اعتبار أ ن فترة  91يوما و 21فترتي 

لا أ ن مبتغى تحقيق تقانة النص  الدولة مهامه بالنيابة ضمانا لاس تمرارية مؤسسة رئاسة الدولة في فترة مؤقتة، ا 

 .الدس توري لتفادي الفراغات الدس تورية تقتضي مراعاة هذه الملاحظة وتصويب نص المادة المذكورة

 : خاتمة

ن ما تم تسجيله من ملاحظات لا ينقص من  المكتس بات التي قدمها التعديل الدس توري ال خير، ولا يفقده ا 

مكانته البارزة في مسار الحياة الدس تورية الجزائرية باعتباره نقلة نوعية وبصمة متميزة في البناء الدس توري، 

قرار العديد من الحقوق والح ريات خصوصا ما تعلق بتجذير الممارسة الديمقراطية وترقية دولة الحق والقانون، وا 

لى المعلومات  الجديدة التي تدخل ضمن أ خر جيل من الحقوق على غرار الحق في البيئة والحق في الوصول ا 

                                                           
 .0992من دس تور  29رئيس الجمهورية القائم بحسب النص السابق، المادة  -79
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قامة دولة الحق والقانون أ برزها أ لية الدفع بعدم الدس تورية  والحصول عليها، كما أ نه أ قر عدة أ ليات دس تورية لا 

 . المتاحة أ مام المتقاضين

ليه سابقا  دخال أ ي تعديلات على مشروع التعديل الدس توري سواءً من لكن ما تم التوصل ا  مكانية ا  من عدم ا 

المجلس الدس توري بالتأ سيس على حدود رأ يه المعلل التي يجب أ ن تقف عند حدود حماية الا رادة المفترضة 

أ و من البرلمان الذي لا يمكنه هو ال خر للمؤسس الدس توري وحماية جوهر الدس تور وروحه من التعديل، 

مشروع المراجعة الدس تورية، على اعتبار أ ن سلطته تقف عند حد التصويت بدون  مضمون التعديل في

يجعل من الملاحظات الشليية المسجلة على عملية التعديل الدس توري على قدرها من الوجاهة مناقشة؛ 

لى أ ن ما تم الوقوف عليه من التغير في التر  كيبة الاصطلاحية لتعلقها بقدس ية النص الدس توري، وبالنظر ا 

للنصوص تم بمنأ ى عن ال ليات الدس تورية المقررة للتعديل الدس توري، مهما كانت الهيئة التي قامت بهذه 

العملية
80
. 

ذا ما كانت أ خطاء مادية في الرأ ي المعلل للمجلس الدس توري الذي  لكن هذه الملاحظات قد تغدو مهملة ا 

ذا ما ثبت أ نه هو من صدر بخلافه النص الدس توري، وللمجلس الدس تور ي بطبيعة الحال أ ن يتداركها، أ و ا 

عادة ضبط المصطلحات الواردة في التعديل ال خير وتصويبها بما يوافق رأ يه المعلل بشأ نها،  قام بعملية التنس يق وا 

 . وهو مما يفتح مجالا أ خر للبحث في مدى اختصاص المجلس الدس توري بهذه العملية
 :قائمة المراجع

 :القانونيةالنصوص 

 :الدساتير الجزائرية: أ  

المتضمن ا صدار دس تور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجريـدة  0902نوفمبر س نة  66المؤرخ في  90-02ال مر  -

 .0902نوفمبر س نة  60، الصادرة بتاريخ 90. الرسمية عدد

الصـادرة  62. الدسـ توري، الجريـدة الرسميـة العـددالمتضمن التعـديل  0909يوليو س نة  10المؤرخ في  12-09قانون رقم  -

 .0909جويلية س نة  01: بتاريخ 

المتعلــق بنشرــ التعــديل الدســ توري الموافــق عليــه في  0922نــوفمبر ســ نة  10المــؤرخ في  666-22المرســوم الرئــاسي رقم  -

الصادرة  00. عبية، الجريدة الرسمية عددفي الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الش  0922نوفمبر س نة  16اس تفتاء 

 .0922نوفمبر س نة  10بتاريخ 

المتعلق بنشر نص تعديل الدس تور الموافق عليه في اس تفتاء  0922نوفمبر س نة  10المؤرخ في  02-29المرسوم الرئاسي رقم  -

الصـادرة بتـاريخ  19. ريدة الرسمية عـددفي الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الج 0929فبراير س نة  66

 .0929مارس س نة  10

صدار نص تعديل الدس تور المصادق عليه في  0992ديسمبر س نة  10المؤرخ في  062-92المرسوم الرئاسي رقم  - المتعلق با 

 02. رسميــة عــدد، في الجريــدة الرسميــة للجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشــعبية، الجريــدة ال0992نــوفمبر ســ نة  62اســ تفتاء 

 .0992ديسمبر س نة  12الصادرة بتاريخ 

                                                           
فـة بتحضـير النصـوص قصـد نشرهـا في الجريـدة الرسميـة طبقـا مديرية الجريدة الرسمية على مس توى ال مانة العامة للحكومة على اعتبار أ نها ملي -80

 الذي يضبط هياكل ال مانة العامة للحكومة ويحدد مهامها 6110جويلية س نة  60من المقرر الصادر عن ال مانة العامة للحكومة المؤرخ في  01للمادة 
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الصـادرة  00. ، المتضمن التعديل الدس توري، الجريدة الرسمية عدد6102مارس س نة  12المؤرخ في  10-12: القانون رقم -

 .6102مارس س نة  10: بتاريخ

، الجريدة الرسميـة عـدد (دراكاس ت)، المتضمن التعديل الدس توري 6102مارس س نة  12المؤرخ في  10-12: القانون رقم -

 6102أ وت س نة  16، الصادرة بتاريخ 02

 :النصوص القانونية: ب -

، المحـدد لتنظـيم المجلـس الشـعبي الـوطني ومجلـس ال مـة 0999مـارس سـ نة  12المـؤرخ في  16-99القانون العضوي رقم  -

 .0999مارس س نة  19: الصادرة بتاريخ 00. وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، الجريدة الرسمية عدد

 06: ، الصـادرة بتـاريخ6. الجريدة الرسميـة عـدد .، المتعلق بالتخطيط0922يناير س نة  06المؤرخ في  16-22القانون رقم  -

 .0922يناير س نة 

 .0991يناير س نة  16: ، الصادرة بتاريخ0. ، الجريدة الرسمية عدد0929ديسمبر س نة  60المؤرخ في  60-29القانون رقم  -

، 0. ، الجريدة الرسمية عدد0991، يتضمن المخطط الوطني لس نة 0929ديسمبر س نة  60:، المؤرخ في60-29القانون رقم  -

 .0991يناير س نة  16: الصادرة بتاريخ

 .، الجريـدة الرسميـة عـدد0990، يتضمن المخطط الوطني لسـ نة 0991ديسمبر س نة  60: ، المؤرخ في60-91القانون رقم  -

 . 0991ديسمبر س نة  60: ، الصادرة بتاريخ00

. ، الجريـدة الرسميـة عـدد0996، يتضمن المخطط الوطني لسـ نة 0990ديسمبر س نة  02: ، المؤرخ في62-90القانون رقم  -

 . 0990ديسمبر س نة  02: ، الصادرة بتاريخ20

، الصـادرة 26لجريـدة الرسميـة عـدد ، المتضـمن التعـديل الدسـ توري، ا6112نـوفمبر سـ نة  00المؤرخ في  09-12القانون  -

 .6112نوفمبر س نة  02: بتاريخ

ويتضـمن  0990-0996، يتعلق بال هداف العامـة للفـترة 0996أ فريل س نة  60، المؤرخ في10-96المرسوم التشريعي رقم  -

 .0996أ بريل س نة  62: ، الصادرة بتاريخ62. ، الجريدة الرسمية عدد0996المخطط الوطني لس نة 

 :س الدس توري وقراراتهأ راء المجل -

 :أ راء المجلس الدس توري: أ   -

، المتعلق بمراقبة مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي 6111مايو س نة  06المؤرخ في  6111/م د/د.ن.ر/01رأ ي رقم  -

 .6111يوليو س نة  61: الصادرة بتاريخ 06. الوطني للدس تور، الجريدة الرسمية عدد

، 66. المتعلق بمشروع التعديل الدس توري، الجريدة الرسميـة عـدد 6116أ فريل  16في المؤرخ / د.م/د.ت.ر/10رأ ي رقم  -

 .6116أ فريل س نة  16: الصادرة بتاريخ

مـر 6110فبراير  10المؤرخ في  10/م د/ع.ق.ر/10رأ ي  - -90، المتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المعدل والمـتمم لل 

، 19. القـانون العضـوي المتعلـق بنظـام الانتخـابات، الجريـدة الرسميـة عـدد والمتضـمن 0990مـارس سـ نة  12المؤرخ في  10

 . 6110فبراير س نة  00الصادرة بتاريخ 

المتعلــق بمراقبــة مطابقــة القــانون العضــوي المتعلــق بالقــانون  6110غشــت  66المــؤرخ في  10/د.م/.ع.ق.ر/16رأ ي رقم  -

 ،6110سبتمبر س نة  12: ادرة بتاريخالص 00. ال ساسي للقضاء للدس تور، الجريدة الرسمية عدد

ــوفمبر 10المــؤرخ في / د .م/د.ت.ر 12/ 10رأ ي رقم  - وـع القــانون المتضــمن التعــديل الدســ توري،  6112ن المتعلــق بمشرـ

 .6112نوفمبر س نة  02: ، الصادرة بتاريخ26. الجريدة الرسمية عدد
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ابقة القانون العضوي المتعلـق بال حـزاب الس ياسـ ية المتعلق بمراقبة مط 6106يناير  12المؤرخ في  06/د.م.ر/10رأ ي رقم  -

 6106يناير س نة  00: الصادرة بتاريخ 16. للدس تور، الجريدة الرسمية عدد

، المتعلق بمشروع التعـديل الدسـ توري، الجريـدة الرسميـة 6102يناير س نة  62د، المؤرخ في .م/د.ت.ر 10/02رأ ي رقم  -

 .6102فبراير س نة  16: ، الصادرة بتاريخ12. عدد

 :قرارات المجلس الدس توري: ب -

المتعلق بلائحة المجلس الشـعبي الـوطني المؤرخـة في  0929ديسمبر س نة  02المؤرخ في  29 -م د -د.ن.ق– 16قرار رقم  -

 .0929ديسمبر س نة  61الصادرة بتاريخ  00. ر ع.، ج0929أ كتوبر س نة  69

 :الداخلية لغرفتي البرلمان وال شغال البرلمانية ال نظمة -

 .0999نوفمبر س نة  62: ، الصادرة بتاريخ20. النظام الداخلي لمجلس ال مة، الجريدة الرسمية عدد -

، السـ نة ال ولى، 6116الجريدة الرسمية للمداولات، مجلس ال مة، الفترة التشريعية ال ولى، الس نة الرابعة، الدورة الربيعيـة  -

 6116ماي س نة  12: ، الصادرة بتاريخ16العدد 

: ، الصادرة بتـاريخ96رسمية للمناقشات، المجلس الشعبي الوطني ، الفترة التشريعية السادسة، الس نة الثانية، رقم الجريدة ال -

 .6112ديسمبر س نة  16

 10: الجريدة الرسمية للمداولات، مجلس ال مـة، الفـترة التشريـعية السـابعة، السـ نة ال ولى، عـدد خـاص، الصـادرة بتـاريخ -

 .6102مارس س نة 

مارس س نة  10: الصادرة بتاريخ.، عدد خاص6102لرسمية للمناقشات، المجلس الشعبي الوطني، الس نة الرابعة، الجريدة ا -

6102 

  :المراجع الفقهية -

 .6106، س نة 16. عمار عباس، محطات بارزة في تطور الدساتير الجزائرية، مجلة المجلس الدس توري، ع -

لبنـان، الطبعـة  –نشر والتوزيع منشورات الحلبي الحقوقية، بـيروت يوسف حاشي، في النظرية الدس تورية، ابن الندل لل  -

 6119ال ولى، 

- Louis Favoreu et autres, Droit constitutionnel, 17 eme édition, Dalloz, 2015 

 
 

 


